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، ظهر في أوروبا أوائل القرن التاسع عشرو من فروع القانون الخاص، فرع مستقلكقانون العمل نشأ     

 ةلينظم علاقتطور عبر مراحل مختلفة، طبعته بخصائص ميزته عن باقي فروع القانون الأخرى. جاء  وقد

تسع نطاقه ليشمل علاقات قانونية ناجمة عن العمل لحساب الغير اف، (اب الأعمالصحأبالمستخدمين )العمال 

، ال وتلبية مطالبهم الاجتماعيةللعموالحماية ستهدف تحقيق العدالة اأو ما يعرف بعلاقة التبعية من جهة، كما 

  .اب العمل والمؤسسات من جهة أخرىصحلحاجات الاقتصادية لأالاستجابة ل قابلم

 ،مجالات الحياةمختلف  ه على غرارلقوانينكانت خاضعة  ،الفرنسي الاحتلال بالنسبة للجزائر خلال فترة

 على، 1962 عام لسيادةا استرجاعحرصت الدولة الجزائرية غداة  .الاجتماعيةها الاقتصادية وبين ومن

 القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات) وطنية قوانين تكريس مظاهر تلك السيادة، ومن بينها سن

ة، الاقتصاديالاجتماعية، ت لمجالاامتعددة الأوجه، وفي مختلف  التي رافقت ثورات .(...الخ، قانون العملو

 ، الصحية. ةالثقافي

ذي قطاع ال 66/133رقم الجزائر أول قانون في صدر تطورات مهمة ونوعية، حيث  قانون العملعرف 

، وقد عالج بعض المسائل، منها 71/74رقم  مؤسساتلشتراكي ل. ثم تلاه قانون التسيير الاميوظيف العمالو

وق والواجبات، المشاركة في التسيير. أيضا مفهوم العامل وتكريس مبدأ المساواة بين العمال من حيث الحق

الخاص بعلاقات العمل الجماعية للعمال في القطاع الخاص )حقوق وواجبات العمال(،  71/75القانون 

، اتسم حول الشروط العامة للعمل في القطاع الخاص 75/31مستبعدا القطاع العمومي. واستتبعه بالقانون 

 م، بغرض تجنب الفراغ التشريعي.القطاع العافي مجال  تطبيقلل بقابليته ذا النصه

، التي بدت أساسا في الامتيازات والحقوق بين 75/31لكن الممارسة أظهرت بعض التناقضات في القانون 

م ساسي العالأا ونالقان منتض 12-78م رقالقطاعين. أمام هذا الواقع أصدرت الحكومة نصا قانونيا جديدا 

، فيها . كان هذا القانون شاملا لكافة القطاعات حيث ساوى بين العمال1976ور سنة للعامل، على ضوء دست

 اتسم بالجمود وخنق حرية المبادرة والابداع.و

ر القانون اصدلت الحكومة استدراك الأوضاع بإوفي ظل الأزمة الاقتصادية وانهيار موارد البترول، حاو

التسيير حها استقلالية نمية الاقتصادية، الذي حاول مالخاص بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمو 88/12

بعد أحداث  إعادة تنظيم علاقات العمل.من ثم ، وللمؤسساتالإداري التسيير أسلوب الاقتصادي بدلا من 

الأيديولوجي والتخفيف  ا على التعددية، بدلا من التزمتتبنت الجزائر دستورا جديدا منفتح، 1988أكتوبر

تعديلات  1989فيفري  23دستور  أدخلحيث الذريع. الإداري الذي أثبت عجزه وفشله  من التسيير

ي والاجتماعي وقد الاقتصادالقطاع من بينها و ،مختلف المجالات تسييرفي  سياسيا واقتصادياإيديولوجية 

 عاقدمبدأ حرية التالحق في العمل، ، الذي كرس 1990 أفريل 21 المؤرخ في 11- 90القانون رقم توج ب

، الحق مشاركة العمال عبر الأسلوب التفاوضي ومن ثم تنظيم الاختصاص القضائي لمنازعات العمل،

 .النقابي والإضراب

كف يد التسيير الإداري المركزي للمؤسسات الاقتصادية مقابل حرية المبادرة في التسيير )تسيير اقتصادي  

تجاري(، المساواة في الحقوق والالتزامات بين العمال، التمييز بين القطاع الاقتصادي )عام وخاص( وبين 

المادة الثانية  مابين، تطبيق تالامج 90/11 قانونال بينت المادة الأولى منقطاع الوظيف العمومي. حيث 

 . عليها سريالفئات التي ي حددتمنه 

لاقات الفردية والجماعية ليشمل حدود الع ،نطاق تطبيق قانون العمل بمفهومه الاجتماعي الحديث قد تجاوز

والأمن مرتبطة بالمجتمع مثل سياسات التشغيل والتكوين المهني والتمهين، والنظافة ، ة أخرىمجالات عديد

 ، وهي كما يلي:في محيط العمل والضمان الاجتماعي

  م؛حقوق العمال وواجباته- 

  ؛علاقات العمل الفردية- 

  ؛أجرة العمل -

 ؛مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة -

 ؛ التفاوض الاجتماعي )العلاقات الجماعية للعمل( -

  ن؛حالات البطلا -

 .مخالفة قانون العملالأحكام الجزائية المترتبّة على  -



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون العمل تعريف

 

ى حتى لا يضيق على الدولة وعل شرع ذلكالمتجنب  لا يوجد تعريف قانوني لهذا الفرع من القانون،      

ستغلال وعدم تعريض النظام العام الاجتماعي ن الغرض هو حماية العمال من الاالعمال أو الأرباب العمل. إ

، أخذ المفهوم المعاصر 1929. بعد الأزمة الاقتصادية العلمية سنة غير متوقعةوالنمو الاقتصادي لهزات 

المنظمة لعلاقات العمل التبعية الفردية  وائح والاتفاقياتواللشاملا كل قواعد القانون لقانون العمل يتبلور 

 العمال وأرباب العمل، إنه كلالجماعية بين الفردية والعمل علاقات تنظيم  القانون هو هذامجال والجماعية. 

. 90/11من قانون  02نصت المادة  ،لحساب رب العمل مقابل أجرعملا  ي العامليؤد أين ،تبعيعمل 

كريا مقابل مرتب في يعتبر عمالا أجراء في مفهوم القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فو

، الشخص المعنوي عنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدمولحساب شخص طبيعي أو مإطار التنظيم، 

 .(، جمعـية)بنك، شركة

ظروف على وخيمة كانت  هاعواقبلكن طرق إنتاج جديدة، ابتكار  في يتكنولوجالوالتطور الصناعي ساهم 

انتهت ظروف عمل صعبة، وتسببت في خلق السلسلة  واستحداث نظامتقسيم العمل  حيث أدت إلى ،العمل

وزادت الأمور قساوة نتيجة الاستعمال المفرط . ةد المبذولولا تكافئ الجه أجورمقابل  العمالاستغلال ب

مما زاد من تدريجيا،  الإنسانمحل  في كثير من الأحيان من أجل رفع الإنتاجية والأرباح. فحلت لآلاتل

 غير أن هذا التطور .ماعية والاستقرار الاجتلعمالالانتشار الواسع لظاهرة البطالة، التي تعتبر أكبر عدو ل

 يعتبرتحرر من العمل. وبالتالي ال مدةالشهد انخفاض  حيث، وأوضاع العمال العمل ظروففي تغيير  ساهم

 بسبب كثيرا العمل رؤية تطورت لذلك. المجتمع في للازدهار طريقا بالتالي اجتماعي، نجاح وسيلة العمل

 .المختلفة والمفاوضات التشريعات وتنفيذ المتقدمة، التقنيات

يمكن فهم الحق في العمل على أنه امتياز دستوري وعالمي معترف به لكل فرد. إن قدرة المواطنين في سن 

العمل على المطالبة أو المطالبة بعمل لائق هي التي ستمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية والوجودية 

ن العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق من الإعلا 23وكذلك احتياجات أسرهم. نصت المادة 

 في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

على أن تعترف منه  6المادة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  كما نص

بالحق في العمل، الذي يشمل حق كل إنسان في أن تتاح له فرصة كسب  الدول الأطراف في هذا العهد

لضمان الممارسة الكاملة وتدابير المناسبة لصون هذا الحق، الرزق بعمل يختاره أو يقبل بحرية، وتتخذ ال

لهذا الحق التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، ووضع برامج وسياسات وتقنيات تكفل النمو الاقتصادي 



جتماعي والثقافي المستمر والعمالة الكاملة والمنتجة في ظل ظروف تكفل تمتع الأفراد بالحريات والا

 السياسية والاقتصادية الأساسية. 

تعني  عملكلمة  .ي أداة التعذيبنتعو( tripalium)اللاتينية اللغة  تأتي الكلمة العمل من :العملمصطلح  //

كشف عبيد العصور القديمة عن هذا الدلالة وأكدوا أن  ، فقدقةشمالهذا المعنى على يدل  ،الألم" أو التعب "

لأن  ،تغيرتالرجال الأحرار فقط يمكن أن يكونوا أولئك الذين لم يكونوا مقيدين لأي قيد عمل. لكن الأفكار 

لأنه يضمن  ،لإنسانضروري لفي كونه العمل  قيمةتبدو  .من خلال العمل هزنجمدى ما يؤمن بي الإنسان

 وسيلة للإنجاز الشخصي.  ، فهور حياتهيتطو بالتقدمله ويسمح من الفقر  هحرري الكريمة نسبيا، الحياة

 تمرغم أن الشرائع القديمة نظوليد الثورة الصناعية  فهو، النشأة ثيقانون العمل حد :تسمية قانون العمل //

قواعد التنظيم الحقيقي ل غير أن .الاسلاميةالشريعة كذلك و ،شريعة حمورابيمثل علاقات العمل بعض 

وتأثيرها ة ئيسالعمل الظروف  نتيجةن الثورة الصناعية اإب 19و 18ين منتصف القرن منذ تطوربدأت ت ،العمل

هتم بتنظيم اكونه  ،اسم التشريع الصناعييه أطلق عل بدايةجليا على تسمية القانون، ذلك عكس ان. العمالواقع 

القطاع يقتصر على عمال  ن قانون العمل لالأ ،انتقدتالتسمية غير أن . الصناعيالعمل في النشاط 

عض بالتشريع العمالي نسبة الب لذلك سماه ،الحرة جارة والخدمات والمهنالتل عمال شميبل ، يالصناع

  .العمل اتفي علاق ضعيفال طرفال اعتبارهمتهم بف حماياهدستوا ،للعمال

حقوق قامة توازن بين يسعى لإقانون العمل ف، المستخدمينالعمال دون  تلأنها شمل، ةالتسمي انتقدت

، المجتمع لى دوره فيتماعي بالنظر الق عليه القانون الاجأطو. ة عن علاقة العملترتبمالالطرفين والتزامات 

 .لمجتمعا هيئة على كافة سرين اجتماعية، توناالق نصوصلأن  تانتقد تسميةال فئة العمال، غير أن خاصة

 .السارية حاليا يوه ،اتفق على تسمية قانون العملالسابقة و اتتسميال القانوني فقهالاستبعد 

موضوع الرجوع إلى  وني لقانون العمل، إلا أنه يمكنتعريف قان غيابالرغم من ب ن العمل:وتعريف قان //

مجموعة القواعد القانونية المطبقة على علاقات العمل الفردية  إنهله،  تعريفلاستنباط هذا الحق ومضمونه 

، حترافيةلانشاطات اكافة ال شمليلا ف، لاوالعم )المستخدمين، أرباب العمل( جماعية بين أصحاب العملوال

ن والأطباء يالمحامكن نطاق قانون العمل )ومستقلة ع حرة لاعمأالذين يقومون ب ادد الأفرعستبيحيث 

 د مديري الأعمال مثل موظفي الخدمة المدنية(.ن والتجار، كما يستبعيلمعماريا نيوالمهندس

إنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الفردية والجماعية، الناشئة عن قيام العمال بالعمل 

كز على فكرة لحساب المستخدم، وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر متفق عليه ومحدد. لذلك هو قانون يرت

  مع الحرص الشديد على منع كل استغلال الإنسان للإنسان، أيضا يقوم على الأجر مقابل العمل.علاقة التبعية 

هب جانب من الفقه أن قانون العمل هو فرع من فروع قانون ذ :مكانة قانون العمل بين فروع القانون //

لجانبين كما أن نظرية التعسف  يستعمل تقنيات القانون المدني باعتبار عقد العمل عقد ملزم هلأن ،خاص

وجدت لها  ،ووليدة القانون المدني - مثل القانون العام ينطوي على عقوبات القانون الخاص لا -معروفة 

لرضا والمحل والسبب الى الشروط العامة لأركان التعاقد هي نفسها ا ةضافبالإ ،تطبيقات في قانون العمل

يجاد من خلال ا ،ازدياد تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل في ظلهذا الرأي قد تنا .بالنسبة لعقد العمل

فرض عقوبات ذات طابع جزائي بالحبس هيئات تفتيش لأماكن العمل وتحرير محاضر بالمخالفات و

 .والغرامة عتد مخالفة أحكام قانون العمل

 .بأن قانون العمل في صورته الحديثة هو فرع من فروع قانون العام ،للقولآخر ي فقه رأي جانبذهب  

 ،رادة وحرية الأفراد في التعاقدستنادا لمبدأ سلطان الاا ،نون العملمقبولا في فقه قاعد لم ي ،هذا الرأيلكت 

قانون العمل هو قانون  أن، لقولل آخر رأياتجه  .القيام به متناع عـننخراط في العمل أو الاعامل حرية الافلل

 .ولذلك هو فرع بين فروع قانون العام وفروع القانون الخاص ،مختلط يشمل قواعد القانون العام والخاص

 ،عاما ولا منافع عامةمجالا لكونه ينظم  ،هذا القانون ضمن فروع القانون الخاصالراجح يصنف والفقه 

 .م عددا كبيرا من أفراد المجتمعوانما ينظم مصالح خاصة ولو كانت هده المصالح ته

 

  خصائص قانون العمل
 ، منها:خصائص عدةب قانون العمل يتميز        



هو في حالة لذلك  ،مؤخراإلا هو لم يستقل عن القانون المدني ، فقانون العمل حديث النشأة :الحداثة 1 .

 . تطور مستمر اكتمال قواعده واستقرارها

عتبر قانون موجه وا ،عدم المساواة بين طرفي علاقة العمل لإنهاء حالةنشأ قانون العمل   : الحماية 2 .

 .علاقةهذه الزن المصالح المتعارضة في اضمان توو ،رب العمل واستغلال لحماية العامل من تعسف

المرتبطة حيث يستهدف مواجهة كافة الظروف  ،واقعي طابعذات  دقواعبقانون العمل  ميتس : الواقعية 3 .

توسع في تقرير القواعد ، حيث يعن العمومية والتجريديبتعد  بعلاقة العمل وبمصالح وظروف العمال. لذلك

. (طوالشروط العامة في كل فروع النشا ،جنسال ،سن)الحسب الأشخاص العاملين  ،ة للعمل ونظامهيالتفصيل

بذلك يتميز قانون العمل بعدم الثبات خلافا  ،قتصادية والسياسية للمجتمعهذه القواعد بالظروف الاتتأثر 

ي، وهذا ما أدى إلى نجاح هذا القانون وتطور قواعده مدنية في القانون المدنللقواعد العامة للمسؤولية ال

 .باستمرار، خدمة للعمال وتحقيقا لتطلعاتهم وحماية لحقوقهم المكتسبة

 الصرامة، ذلك أن الغرض من القانون العملطرف ضعـيف في علاقة عامل كحماية ال تتطلب : الآمرة 4 .

تفاق على لا يجوز الاف ،النظام العام طابععامل معـظم قواعد قانون الهو منع الاستغلال. قد أضفي على 

يتحايل على ألا  وبالتالي .في تفسيرهاوسع صاحب العمل يتلا  ، حتىالصفة الآمرةب ، فهي مشمولةمخالفتها

يكون '' أنه المعدل والمتمم  90/11 انونمن ق 136نصت المادة  ، فقدبالعاملضرار للإأحكام قانون العمل 

باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتحل محله 

ي عقد العمل كون باطلا وعديم الأثر كل بند ف'' ي أنه 137وأضافت المادة  .'' أحكام هذا القانون بقوة القانون

 .'' تفاقات الجماعـيةتفاقيات أو الايخالف حقوقا من حق للعمال الموجب التشريع والا

ليس  تهاجزاء مخالفكان ف ،لنظام العاما سملأنها ت لصفة الآمرةباقواعد قانون العمل  اتسمتلما  :ءالجزا . 5

على احترام قواعد  حرصإنه ال ،لحبسا أوالمالية  لغرامةقد يصل لجنائي توقيع جزاء  ، بلفقط البطلان

تعاقب على التميز بين العمال في مجال ، منه 155-138مواد ال في جزائية عقوبات 90/11أدرج  .القانون

 نيقل عللعامل  أجر تقديم، أو يداع النظام الداخلي للمؤسسةإمخالفة الأحكام المتعلقة ب، أو التشغيل والراتب

 .للأجر المضمون الوطني الأدنى الحد

صياغة قواعده  التي تبدو من خلال ،واستقلالية بذاتية عن القوانين الأخرىانون العمل ق : يتميز ذاتيةال 6 .

 وص هذا القانوننصو أحكامتفسير  أنكما  المتميزة، كالبطلان، الأهلية، سلطة ومسؤولية صاحب العمل.

الشروط بيستمر العمل و .(الأصلح للعاملالتفسير  اعتماد) بما يتفق وحالة العامليكون  هافي حالة غموض

بطلان علاقة العمل أنه  135/2المادة  تنص، حيث البطلان امحك، التي تخضع لأوالمزايا الأفضل للعامل

نفس ل لا يخضع العمل علاقة أو عقد فسخو .تم أداؤهالذي عمل اللا يؤدي الى ضياع الأجر المستحق عن 

كان  إنو ،عتبر تسريحااعلاقة العمل من جانب رب العمل  يتانه إنف ،ة فسخ العقد في القانون المدنيكيفي

 .11-90 من القانون المتعلق بعلاقات العمل استقالة طبقا للمادةاعتبرت من العامل 

ثبات مشروعية إ ءعلى المستخدم عبيقع  ،ثباتالإفي مجال  90/11 من القانون 3-73المادة  نصتكما 

مة ذات تشكيلة خاصة هي محك ،في منازعات العملنظر بالالمحكمة المختصة إلى ضافة إ .لعاملاتسريح 

ب العمل طبقا لنص أرباخر يمثل أحدهما يمثل العمال والآ ،على الأقل اثنين مساعدينتتكون من قاض و

القانون و ،النزاعات الفردية للعملالمتعلق بتسوية  1990فيفري  6المؤرخ في  04-90من القانون  08المادة 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 08/09

 

 مصادر قانون العمل
 

واقع ب مرتبطةي هه، فنشاء قواعدإفي  ا، تسهم كلهةدوليالو ةداخليال مصادر قانون العملتتنوع وتتعدد 

يستمد . وعدم التمييز لمساواةواحترام مبدأ االعمال،  لستغلاوعدم ا حرية التعاقدالقائم على سوق العمل 

وتتنوع هذه المصادر بين الداخلية  التي تمده بالقوة الملزمة.مصادره  الأخرى قانون العمل مثله مثل القوانين

 )التشريع، العرف والفقه والاجتهاد القضائي( والدولية )اتفاقيات الدولية(.

دولية متعددة أو التفاقيات الاستمد قانون العمل بعض أحكامه من ي: المصادر الخارجية أو الدولية .ثانيا

تنظيم وتسهيل العلاقات  تستهدفددة. مح بمسائل تتعلقملزمة القواعد جملة من ال، التي أقرت الأطراف ثنائية



لقانون الدولي قد أسهم اوفي هذا الإطار. ها توحيد تشريعاتلاجتماعية بين الدول من جهة، أو الاقتصادية وا

حق )ة الحقوق الاجتماعية الأساسية لميبدو ذلك في جهذا القانون،  إثراءفي واضح بشكل لحقوق الانسان 

الطعن الجماعي أمام هيئات التقاضي الوطنية، مبدأ المساواة وعدم التمييز، الحق في العمل، حرية تكوين 

  .(نقابات والتفاوض الجماعي

المساهمة في تحسين قوانين وأنظمة ، استطاعت هذه المنظمة منذ نشأتها: (OIT) منظمة العمل الدولية //

التي تحمي حقوق العمال ضد الاستغلال والتمييز،  الاتفاقيات والتوصيات الشغل في العالم. من خلال

السن، الأجر، ساعات العمل، السلامة والصحة المهنيين، عمالة الأطفال، ) وتحسين شروط وظروف العمل

 ،...(. ويتولى تسيير وإدارة هذه المنظمة ثلاثة هيئات هي: السخرة، الحرية النقابية والضمان الاجتماعي

تعتبر الاتفاقيات الدولية المبرمة في : Conférence Internationale du Travail)) مؤتمر العمل الدولي. 

قابلة للتنفيذ ضمن النظام القانوني الوطني للدول الأطراف، التي صدقت عليها منظمة العمل الدولية، ظل 

 استوفت عدد التصديقات المطلوبة.متى 

تولى الإشراف على نشاط مكتب ي السلطة التنفيذية، بمثابة :(Conseil D’administration) مجلس الإدارة. 

، يراقب مدى التزام الدول بتنفيذ التزاماتها فيما العمل الدولي وتعيين رئيسه، وتحضير جدول أعمال المؤتمر

 عليها.يخص الاتفاقات التي صدقت 

تقوم بجمع  ،منظمةلل دائمةالمانة هو الأ :(Bureau international du travail) المكتب الدولي للعمل. 

المعلومات حول شؤون العمال وأنظمة العمل، التحضير الفني لأعمال المؤتمر، تؤمن الاتصال بين 

 الحكومات والنقابات.

تتابع عملية تنفيذها لجنة خبراء، تصدر المنظمة توصيات اختيارية واتفاقيات ملزمة للدول المصدقة عليها،  

 من التي الأساسية، بعض القواعد توحيد علىمنظمة العمل الدولية  لتعم. عند وجود مطالبات من المعنيين

أرست عدة اتفاقيات ودعت وبذلك . الشغلي عالم فوشروط الحياة والعمل  ز العدالة الاجتماعيةيتعز شأنها

والالتزام بما تضمنته من توصيات في ظل الاحترام التام لاستقلالية إرادتها بعيدا  ،الدول إلى التصديق عليها

 عن أي إكراه.

التي تشكلت من بعض  ،بنشأة الجمعية الدولية للحماية القانونية للعمل قانون العملبهتمام الدولي الاتاريخ  بدأ

 تيسن” بارن“وضع معاهدات  ت إلىبادر، إذ 1901سرية سنة يرجال السياسة والصناعة بمدينة بارن السو

منع تشغيل النساء ليلا في النشاطات الصناعية ومنع استخدام الفسفور الأبيض في صناعة أين  1905/1906

ت المجموعة الدولية لأنشاء منظمة دولية سنة وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى سارع .الكبريت

وتتكون منظمة العمل الدولية من جهازين رئيسين وهما مؤتمر العمل ” العمل الدولية“وهي منظمة  1919

  .الدولي ومكتب العمل الدولي

لحكومات امثلان ي اثنان ،أعضاء أربعةتكون من التي توفود الدول الأعضاء م مؤتمر العمل الدولي ضي

ويتمثل  ،لكل عضو من أعضاء الوفد صوت خاص .أصحاب العمليمثل  آخرلعمال وعن ا واحد ممثلو

قرار إو ،صلاحات في نطاق العمل في الدول المختلفةإمن  اهصدار توصيات فبما يرإنشاط المؤتمر في 

 .لا بعد التصديق عليهاإتفاقيات غير ملزمة للدول ه الاذاتفاقيات وه نصوص

ويتولى دارة إمجلس يشرف على نشاطه  ،ي للمؤتمرذبمثابة جهاز تنفي )الأمانة(أما مكتب العمل الدولي 

ل ويراقب تنفيذ اتفاقيات العم ،كافة الدولفي جمع المعلومات المتعلقة بشؤون العمل وتشريعاته يدارته وإ

من بينها  (،إقليمية)منظمات جهوية توجد لى جانب منظمة العمل الدولية إ .الدولية التي تم التصديق عليها

هدف النهوض بقضايا تست ،منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربيةباعتبارها  ،منظمة العمل العربية

 .1971سنة  افعليها نشاط بدأت حيث لأعضاء،ل االدو افةما يخدم العمال العرب في كالعمل و

تبقى وتشمل مصادر عامة )حكومية( وأخرى خاصة )غير حكومية(،  :لمصادر الداخلية أو الوطنيةا ثانيا.

تفاقيات الجماعية ف والعادات والااعرالأ ، ثم تليهاالاجتهاد القضائيها، الدستور والقوانين واللوائح وأهم

 .للعمل والأنظمة الداخلية للمؤسسات

، وضعت لتنظيم المؤسسات السياسية لدولةفي ا والأساسية القواعد القانونية السامية ةمجموعالدستور: أ. 

مختلف نسخ الدستور الجزائري المعدلة  قد حرصتوسلطة الدولة، والضامنة للحقوق والحريات الأساسية. 

، على الطابع الاجتماعي للدولة وبالتالي حماية الطبقة العاملة من الاستغلال. 2020وإلى غاية  1963منذ 



الحق في المساواة وعدم الحق في العمل، ع الاستغلال، حرية ومنها جتماعية أهماحيث كرست عدة حقوق 

التمييز، الحق في التنظيم النقابي والإضراب، حق المشاركة في تحديد شروط العمل والحق في الضمان 

تتضمن توجيهات، ينبغي مراعاتها عند التشريع، ولا ينبغي وهذه المبادئ مكرسة في الدستور  الاجتماعي.

   صريحة. ها، إلا إذا قننت في نصوصبتطبيقالمطالبة 

، الشغل لقطاعمجموعة أحكام وقواعد منظمة يتضمن دستور، المصدر الأساسي بعد ال يعدالعمل:  نقانوب. 

توجد و .(الاضرابالنقابي و نشاطالحق في العمل والحماية والأمن وال) لعملالمبادئ الأساسية ليحدد حيث 

 03-97 القانونو، ل والمتمم المتعلق بعلاقات العملالمعد 11-90 القانونها نصوص قانونية سارية، أهم

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها  02-90 القانونو ،لمدة القانونية للعمللحدد مال

، ممارسة الحق النقابيالمتعلق ب 25/04/2023المؤرخ في  23/02القانون ، وممارسة حق الأضراب

 .المتعلق بنزاعات العمل الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب 23/08القانون 

وإعداد وسن القانون لا تستأثر الحكومة به، بل تتخذه بعد استشارة أصحاب العمل والعمال، حتى تضمن 

 التوازن وتحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي

جدا في مجال قانون العمل، فهي قواعد عامة  امهم تؤدي دوراالتي  التنظيمية اللوائح يشمل: التنظيمج. 

التي يسكت عنها والمجالات المسائل  متنظ .(عملي)واقعي  قانونيطابع ب تتسممكتوبة ملزمة ودائمة، 

 .الواقع العمل لائمالذي عالج القواعد العامة وترك المسائل الفرعية للحكومة أمر تفصيلها، بما ي ،القانون

أو وزارية  مراسيم رئاسية أو تنفيذية -عنها  مراسيم صادرة موجبوزارة العمل بحيث تتولى الحكومة أو 

وهو ما يؤكد واقعية قانون العمل ومرونته في التعامل مع قضايا العمال.  .لتفسير أو تنظيم تلك المسائل –

مندوبي  نتخاباالمتعلق بكيفيات تنظيم  29/10/1990المؤرخ في  90-89 المرسوم التنفيذيتها من أمثلو

 .المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل لمسيري المؤسسات 290-90المستخدمين والمرسوم التنفيذي 

الذي يحدد قائمة الأشغال  09/01/1990القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، كلقرارات الوزاريةإضافة ل

 .التي يكون فيها العمال معرضين بشدة لأخطار مهنية

مهما ا دور -بالرغم من محدودية أثرها في الجزائر  – ءأحكام وقرارات القضا تؤدي :القضائيجتهاد الا. د

قواعد  إلىما تتحول  سرعانالتي  ،خ بعض المبادئ والأحكامترس. حيث وصياغة قانون العمل تكوينفي 

به العمل في فرنسا ، وهذا هو الجاري ة للعمليتفاقيات الجماعتفاقية ضمن الااتنظيمية أو قواعد قانونية أو 

)النظام الداخلي للمؤسسة،  أين أثرى القضاء الفرنسي المنظومة القانونية العمالية بالعديد من الاجتهادات

 .التسريح التعسفي، تحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة(

ذلك لو والحرف، تتسم قواعدها بالتجريد والالزام. مصادر أصلها المهن :ف والعادات المهنيةاعرالأ .ه

يفوق باقي فروع القانون  ، قدقانون العملقواعد في تكوين  امهم العرف والعادات المهنية دوريؤدي ا

منها  ،تطورت عبر الزمن وأصبحت تمثل قواعد قانونية ،الكثير من الأعراف والعادات المهنية .الأخرى

ة للعمل والأنظمة تفاقيات الجماعيبات وتبني قوانين العمل لنظام الاوتكوين النقاممارسة الحق النقابي 

يعتبر الالتزام الأحادي من المستخدم في مواجهة باقي العمال ضروري، ويكون اتصاله  .لمؤسساتالداخلية ل

ممارسة ضمنية  بهم أو بموجب تعليمة مصلحية، أو قرار ينفذ طوعا أو بندا من اتفاقية جماعية، فالعادات هي

 :العادات والأعراف بثلاث خصائص تتسم هذه .وغير مشروطة

 . العمومية: تسري على كافة عمال المؤسسة أو أعضاء فئة محددة من العمال.

  بانتظام. تسري: . القبول

 معايير محددة. وفقثابتة ر: الاستقرا. 

للعمل من أهم المصادر المهنية لقانون العمل على تفاقيات الجماعية تعتبر الا :الجماعية للعملتفاقيات الا. و

ر فائدة الأطلاق نظرا لما تتمتع به من مكانة معتبرة في التشريعات العالمية مقارنة لما تمنحه من مزايا أكث

تين ممثلي الأعمال وأصحاب العمل في قيات تقوم على أسلوب التفاوض الحتفاللعمال نظرا لكون هذه الا

هذه القواعد ناجمة عن مبدأ العقد شريعة (، حقوق العمال والتزاماتهم)و التشغيل تحديد شروط العمل 

ا في ومزايا أكثر مم اح العمال حقوقننها تملأ ،تكتسب صفة القواعد المكملة لقواعد قانون العملوالمتعاقدين 

العمل يخالف في عقد يكون باطلا وعديم الأثر كل بند  11- 90من قانون 137ادة مال نصت .قانون العمل

 .للعمل الجماعيةتفاقيات الاوعمال بموجب التشريع ستنقاصه حقوقا منحت للاب



أو عناصر محددة من مجموع شروط  اهي اتفاق مدون يعالج عنصر تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: //

تبرم بين مجموعة من المستخدمين أو منظمة  ،التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية

تبرم  .لية للعماليومنظمة أو عدة منظمات نقابية تمث ،لية للمستخدمين من جهةيأو عدة منظمات نقابية تمث

يجب على المؤسسة إشهار  ،لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا

 .جميع الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

بين ممثلي العمال )النقابات( وبين تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة  تفاقية الجماعية للعمل:لامحتوى ا //

 حسب القانون العناصر التالية:المستخدمين، 

الأجور ؛ مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها؛ الأجور والتعويضاتالتصنيف المهني ومواضيع 

التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض ؛ الأساسية الدنيا

عار الفترة التجريبية والإش؛ تحديد تعويض النفقات؛ المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل؛ المنطقة

مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن ؛ المسبق

الحد الأدنى من الخدمة ؛ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل؛ التغيب الخاص؛ النشاط

 .أو مراجعتها أو نقضهاتفاقية و كيفيات تمديدها مدة الا؛ مارسة الحق النقابيم؛ في الإضراب

مل يكون التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناء على طلب صاحب الع تفاقية الجماعية:التفاوض في الا //

ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من  ء.تقوم به لجان متساوية الأعضا ،لعمالا مثلمأو التنظيم النقابي 

 رأى أغلبية الأعضاء.يعبر عن ليعين رئيسا وكل طرف  ،أعضاء 7إلى  3

كمة لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط بالمح اتالاتفاقي هذهتسجل  تنفيذ الاتفاقية الجماعية: //

 .كل من وقع عليهال ةلزمم صبحتحينها ، ها لاحقايبدأ تنفيذل ،تفاقية الجماعيةالموجودتين في مجال تطبيق الا

ل نسخة إلى مفتشية العمل رستو بذلك، لطرف الآخرايبلغ على أن ا نقضها كليا أو جزئييمكن للأطراف 

إبرام بهدف  ،يوما 30في ظرف جديدة يشرع في مفاوضات  .وكتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها

العمل على تنفيذ  ةسهر مفتشيت .اتفاقية جماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على عقود العمل المبرمة في السابق

 .اقيات الجماعية والإخطار بأي اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول بهالاتف

تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع  :الاتفاقية الجماعية بطلانحالات  //

ويعد باطلا كل بند  ،المؤدىعمل الغير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن  ،المعمول به

 .(135المادة ) يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

تعليمات لوائح تنظيمية تتضمن مجموعة  المستخدموثيقة مكتوبة يحدد فيها : ةم الداخلي للمؤسسانظال ز.

جراءات إتقنية وأمنية وصحية و، تتعلق بجوانب خاصة بالعملوأوامر وتوجيهات واحتياطات أمنية ونظم 

أول نظام  ظهر. (تفاقيات الجماعية وعقود العمل الفرديةقانون العمل والا)العمل  مخالفة قواعد عندتأديبية 

داخلي النظام ال تعليق، حيث قام مالكوه ب1863سنة  باريمعمل الزرابي وتحديدا ب ،فرنسالمؤسسة في  داخلي

 المخالفةفي حال كون العقوبة تو، العاليالكعب أحذية اس لب تلامالعا المستخدم عمن .عند مدخل المصنع

متساوي المجلس صدر أبعد الطعن في النظام الداخلي،  .جرالأمن تخصم فرنكات  10ها قدرمالية  اتغرام

 عن طريق مصنعال داخلحق تحديد شروط العمل  ،صحاب المؤسسةلأ فيه قرأ 1864 سنة االأعضاء قرار

 قامف ،ةفيها مبالغعتبر الغرامة ا المجلس غير أن ،ينمخالفالالعمال وفرض أحكام تأديبية على  ،داخلينظام 

 . سنتيما 50لى إ هاخفضب

 أين ،لتشريعات الحديثةا في لاحقا هتماماا لقيت التي ،التهديد سلطة ممارسة لمستخدملالقضاء الفرنسي  أقر

اعتمد  .والتوجيه والإشرافل، من خلال الرقابة واجهة العمافي مضبط العلاقات المهنية  للمستخدم مكني

عاملا أو  20كل مؤسسة تشغل  لزمأ هذا الإجراء حين ،11-90 من قانون 75 المادةفي الجزائري المشرع 

 . بداء الرأي فيه قبل تطبيقهجهزة المشتركة أو ممثلي العمال لإالأ على رضهعو ،نظام داخلي ادعدإ أكثر

عاملا فأكثر،  20التي تشغل لمستخدم بإعداد نظام داخلي للمؤسسة ا 90/11من قانون  75المادة  ألزمت

 حدد مجال تأديبوتالصحيحة والأمن والانضباط،  التنظيم التقني للعمل والوقايةتحكم ن وجود قواعد اضمل

  )الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات، وإجراءات التنفيذ(. العامل

ل، يتضمن مجموعة مسائل قانونية )المدة، ستخدم والعامتصرف ناتج عن تفاوض بين المر. عقد العمل: 

اتفاق مستقر وغير محدد المدة ومباشر بين  (.لا يقل عن الحد الوطني الأدنىأوقات العمل والأجر الذي 



، لكن يمكن التفاوض على ويعتبر باطلا كل شرط ورد بالعقد يخالف القانون .العامل بدوام كامل والمستخدم

 مخالفة للقانون مثل شرط عدم المنافسة.شروط أخرى غير 

 

 لمجال تطبيق قانون العم
لفائدة شخص طبيعي أو معنوي  ،عملا يدويا أو فكريا ييؤدص يخضع لأحكام قانون العمل كل شخ

 الهبالنظر لنوعية عم ،بعض فئات من العمال قانونهذا التطبيق  ىستثنتو ،مقابل أجر يسمى المستخدم

يخضع  لا '' نهأ، 11-90قانون ال من 3ادة مالستثناءات هذه الاعلى  تنص .العمل لفائدتهاتي يؤدون والجهة ال

عوان لأحكامه المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأ

العمومية ذات المؤسسات  يدول والولايات والبلديات ومستخدمدارات العمومية للالمتعاقدين في الهيئات والإ

 ''.داري وعليه يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع المدني الى قانون خاصالطابع الإ

 في الصادر 03-06لأمر بموجب ادارة العمومية ن للإون التابعوالأعوان والموظفوالقضاة كذلك و

دارة العمومية المتعاقدون مع الإالأعوان  ذلككو ،موميةالمتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة الع 15/07/2006

 . غير محددة المدة بعقود عمل محددة المدة أو

بين  يعتبر العقد قليديالمفهوم التف ،ختلف الفقهاء بصدد التنظيم القانوني لعلاقة العملا: الفردية علاقة العمل

ستغناء عن فكرة العقد حاول الاحديث التجاه الا . بينماعلاقةهذه اللتنظيم  اأساسي اطارإمل اوالع المستخدم

تحديد  ثم، ة العملعلاقو العقد مفهومتمييز بين لا من المهم توضيحة. علاقالرابطة أو الفكرة ب استبدالهاو

 :موقف المشرع الجزائري من ذلك

 بالتالي .رادةسلطان الإ مبدأو ةيحرالالتي قامت على فلسفة  ،نتاج الثورة الفرنسيةهو مفهوم  :المفهوم العقدي

  .نحلالهااحتى ذ نشأتها العلاقة مننظم معقد العمل هو أن باعتبار  ،تعاقدي بحت هاأساسعلاقات العمل 

مخالفة  عنالعامل  أللا يسف ،تنظيم علاقة العملأساس العقد هو إذا كان ف، بشدة دنتقاو تقليديهذا المفهوم 

موافقته الصريحة  لما أن العامل لم يتعاقد ولم يبدطا للمستخدم، فردي حق الذي هو ،النظام الداخلي للمؤسسة

 .تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،النظامهذا على 

قات لابعض العأ نشم ن كانإالعمل، و ةقلعلا ساسأ مصدرعقد العمل أن ب هرصانتمسك أ، جاه راجحات هناك

استند و. ن عقد العمللابط دتتخلف عنالتكليف أو واقعة العمل التي  كأوامر ،مصادر أخرى غير عقد العمل

  :تجاه إلى عدة حجج منهاالا هذا رصانأ

رد واستثناء اللاباصل العام لأيستوي الا ف ،(استثنائية تعتبر)ة قعلالل امصدريكون فيها عقد العمل ما  ةحال //

 دورة والعقد رادلإلف ،العمل ةقلاأصلي لع درمصعقد العمل أن نبغي إغفال ي لاإذ  .يؤكده بله يينفلا وعليه، 

د قيي وأر جبلا ي، فنلطرفيلختيار الحر في الاهما دورظهر ي حيث ،قةلاعال وتحديد مضموننشاء إفي مهم 

 .ةحريتلك ال حمايةفي  العمل مكتبتدخل في ظل ، ماهستخداما علىالعامل 

 هماادتيإربالتقاء إلا  ينعقد لاالذي ورادة، لإرتكازه على الا قيمة نفسيةه ، لهمية عقد العملأ وجهأ تعدد //

 .للطرفينالحرية الشخصية  محترتنطاق محدود، وبذلك  ا ولو فيهمقتلاوتنظيم ع

 .أفضل اشروطله وفر ، لأنه يللعاملحماية  وسيلةجتماعي ولاأداة للتقدم االعقد  //

له حرية  ىبقت بالمقابل، من جهة قانونالقيود رغم  هشروط تعاقد وفقاللفرد حرية ل، رادةلإحرية اة ثنائي //

  .من جهة أخرى تعاقدعدم التعاقد أو ال

، العمل الفردية ةساس لعلاقالعقد كأ فكرة ستغناء عنلاا ،بعض الفقهاء الألمان حاول :مفهوم رابطة العمل 2 .

 ،الواقعفي  قائمةقة العمل علاف، الوسيلة بدلعلى النتيجة  وازركأنهم ي أ ،رابطة العملفكرة  على واعتمداو

  .العقد أو غيابالنظر عن وجود  غضب

 '' 2 / 8 المادة كرسه في الذي، 90/11رقم  ي قانون العمل الجزائريف هتمكانوجد اثته، حدرغم المفهوم 

بل  ،”عنها حقوق المعنيين وواجباتهم أمجرد العمل لحساب مستخدم ما وتنشتقوم هذه العلاقة على أية حال ب

رتباطا وثيقا بمفهوم ارتبط االعامل مفهوم أن  ،مما سبقيتضح . علاقات العمل قانونمسمى بجاء ن وانن القأ

تفاق الاوضعت دون  قدو، يصبح خاضعا للقواعد التي تحكمها بمجرد تقديم خدماته لفائدتهاف ،المؤسسة

بالتالي و ،هو مقرر في المؤسسة لم ،ت المهنية للعامل وحقوقه تبعالتزامالاهكذا تقترب او. هاعليمسبق ال

 .نظامها الداخليل الخضوعو الالتزامعليه 



سسة مؤالعامل بال التحاقف ،المفهوم العقديغي لذلك لا ي ا، إلا أنهحجج نظرية رابطة العملقوة بالرغم من 

العمل يسمح وجود عقد و .حرية التعاقدمبدأ قا لوفجر مقابل الأالطرفين على أداء العمل ( ارض)تفاق ايسبقه 

ة وسيلالعقد و آليةبين  التنافسمهما كانت نتيجة  ،هما(المقاولة وغيرالوكالة و) عقود أخرىبتمييزه عن 

، مثلما العمل عن علاقات وأ قات العمل الفردية الناشئة عن عقودعلاتنظيم لميدان العمل  خضع. يرابطةال

من  10ة كما ورد في الماد ،واحدجمع بينهما في نص و بل ينفهوممل، الذي أخذ باالمشرع الجزائريأخذ به 

   .بأي وسيلةالعمل  ةيمكن إثبات عقد أو علاقأنه التي نصت  11-90قانون 

ه، فيعرتللفقه تولى و ،لم يتضمن قانون العمل تعريفا لعقد العمل :التعريف بعقد العمل الفردي وخصائصه //

العمل مقابل أجر معين ولمدة محددة ة وإشراف صاحب راتفاق يلتزم بمقتضاه العامل أن يعمل تحت إدا '' بأنه

لكن توجد إشارات لرب العمل وللعامل، بما يدل على أن شخصا ما يعمل لحساب شخص  ''. أو غير محددة

من هذا التعريف تتحدد خصائص عقد العمل  آخر مقابل أجر عن العمل المؤدى. -تحت إشرافه ورقابته –

  :يكالتال

، ووضع الحلول العملعلاقات خاص هو قانون  ضمن قانون ةفصلمبأحكام مه المشرع نظ: ىعقد مسم .1

 للمشاكل التي قد تنشأ نتيجة تنفيذه.

المادة  فقد جاء في ،نعقاده شأن خاصلم يشترط القانون لاف ،ي طرفيهتراضوينعقد بمجرد  عقد رضائي2 .

وتقوم هذه العلاقة على أية  تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو عقد غير كتابي، ''  11-90من القانون  الثانية

في مجال واتخذ القانون من الإرادة عنصرا محوريا في عقد العمل ''.  حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما

للمطالبة  الذاتي هستقلالفكرة ا، وإبراز ضعيف في العلاقة طرفالعامل كصاحب العمل، بهدف حماية  سلطة

قدرة العامل على المشاركة في عملية التعاقد، من ز قد يعز نهلأ. بالحقوق والحريات ذات الصلة بقطاع الشغل

العمل. وهذا يدعم البعد الجماعي  في مواجهة صاحب - كشخص له حقوق وحريات أساسية -كرامته ويحترم 

 ضمن النقابة )مجموع الإرادات الفردية للعمال(.لعلاقة العمل 

 عمله يلتزم العامل بأداءحيث  ،يقدم للآخر مقابلاكل طرف جبه وبمعقد : ملزم لجانبين عقد معاوضة.3

 ،11-90 من القانون 09المادة  كما هو منصوص عليه في ،لتزامات الناجمة عن هذا العقدويراعي كل الا

لما يترتب للعامل من حقوق ذلك ، 06 طبقا للمادةلعامل لالأجر المستحق العمل بأداء  صاحبالمقابل يلتزم ب

 وإذا أخل أحدهما بالعقد جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض. . العملنعقاد علاقة ابمجرد 

وبالتبعية تقسم  ،ة محددة أو غير محددةفترستمر لت يةزمنمدة تنفيذ هذا العقد يستغرق  :من عقود المدة4.

هذا والزمن عنصر جوهري في  .عقود العمل إلى عقود عمل محددة المدة وعقود عمل غير محددة المدة

 النوع من العقود، فعلى ضوئه يقاس العمل والأجر، ولا تمتد آثار انحلال عقد العمل إلا للمستقبل.

لا ف ،ةشخصيبصفة  هعملالعامل ن يؤدي يأنسان، الإعلى جهد  العمل عقدينصب  :شخصيالار عتبالا 5.

التي ته ءكفاب وأأمانته ب أوشخصيته يمكن لغيره القيام بالعمل بدلا عنه. إن تشغيل العامل كان لأسباب تتعلق ب

عكس  .11 -90 من القانون 66لمادة طبقا لانتهت العلاقة وانجل العقد  العاملفإذا مات  ،عتبارامحل هي 

 صاحب العمل الذي إن توفي فلا يؤثر ذلك على استمرار العقد أو العلاقة، إلا نادرا.

حقوق العامل إلى الورثة في يمكن أن تنتقل  إذ ،الحالاتنقضاء عقد العمل في كل لا المستخدموفاة ؤدي تلا 

كحالة )شخص معنوي( لمؤسسة لالوضعية القانونية  في حالة تغير قوله يمكن وهذا ما ،ستمرار النشاطاحالة 

ضعية الو تأنه إذا تغير ،11-90القانون من  74بيعها أو دمجها في مؤسسة أخرى كما نصت عليه المادة 

ل امقائمة بين المستخدم الجديد وع يريالتغ وقت الساريةعلاقات العمل  كافةتبقى ، المستخدمة القانونية للهيئة

-90من القانون  74المادة  وفقدمجها في مؤسسة أخرى  أو بيعهاحق  لمستخدمكما ل .لمؤسسة المستخدمةا

11. 

 

 

 عناصر عقد العمل
     



في علاقة العمل التي تربط بين العامل  تتمثلو ،تحديد عناصرهيمكن  ،عقد العملمن خلال تعريف 

. إن موضوع العلاقة هو عمل وجهد شخصي ورب العمل وعنصر لأجر وعلاقة التبعية وعنصر المدة

  أو فكريا، ماديا أو قانونيا موافقا للنظام العام.  للإنسان، ما دام عملا عضليا

صفة العامل والآخر له صفة  هأحدهما ل ،تفاق بين شخصيناالعمل هو  عقد :علاقة العمل أولا. عنصر

 .أن يتم على أساس حرية العمل وحرية اختيار العمل جبيو ،المستخدم

 ، فلاقانونالالمستخدم كما ورد في المادة الثانية من  حسابيؤدي عملا يدويا أو فكريا لشخص  :العاملأ. 

يم عمل كأن معنوي لما يلتزم بتقدأما إذا تعلق الأمر بشخص ي. يتصور وجود عامل غير الشخص الطبيع

 . يجاراما نكون أمام عقد مقاولة أو عقد لا نكون أمام عقد عمل وإنف ،ةآلتكون شركة أو وضع 

بخلاف العامل الذي  ،رـتـخـدم عاملا فأكثر مـقابل أجـيس طبيعـي أو معـنويكل شخص : صاحب العمل. ب

 . ن إلا شـخـصا طـبـيعـياويكلا 

هو بمثابة القيمة المالية الذي يلتزم ا في عقد العمل، فأساسي ايعـتبر الأجر عنصر :الأجـرثانيا. عـنـصـر 

 : صاحب العمل بدفعها للعامل مـقـابل جـهـده ويتكون الأجر من عـنـصريـن

 .يتمثل في الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة ثـابـت. 

 المضرساعات الإضافية والعمل التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل المتمثل في  متغير.       

 كما نصت عليه المادة ،علاوة المنطقة وغيرها من العلاوات والمكافئات المرتبطة بإنتاج العمل ونتائجهو

من  عملا بل ،عقد عمل لا يجعل من العقد هغيابف كبيرة، أهميةهذا العنصر  يكتسي .90/11من القانون  81

 : خاصة من خلال المبادئ التاليةقانونية بعناية الأجر قد حظي . رعبأعمال الت

الأداء بالأسبقية  واجبةمتياز أجور العمال من حقوق الا القانون اعتبر: متياز الأجور عن بقية الديونابدأ م.1

متياز على اديون الثابتة يكون لل المدنيمن القانون  993لمادة هذا ما نصت عليه ا المستخدم،عن باقي دائـني 

مباشرة بعد  ىوتستوف، شهرا الأخيرة 12فترة ب حددها القانونوقد  .جميع أموال المدين من منقول وعقار

  .ة ومصاريف الحفظ والترميميمموة العنيزخالقضائية والمبالغ المستحقة للالمصاريف 

ة يمموة العنيزخالمبالغ المستحقة لل ، بعدة القضائيةالأفضليتحتل أجور العمال المرتبة الرابعة من حيث حيث 

 ،لأجرة المستحقةذ بهذا الترتيب ودون تحديد للم يأخ 11-90القانون غير أن  ،ومصاريف الحفظ والترميم

ن تمنح الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديو '' 89 المادةنصت  فقد

 .''والضمان الاجتماعي العمومية الخزينة

في هذه الحالة يؤخذ ف، (العمل )قانونوالنص الخاص  (القانون المدني)تناقض بين النص العام أن هناك  يبدو

إن في ذلك حماية للطرف الضعيف  بدلا من القانون المدني. العمل قانونتطبيق  أي، الخاص يقيد العام بقاعدة

 مصدر عيشه الوحيد، كما أنه يستحقه كونه قام بالعمل المطلوب.وهو العامل، باعتبار الأجر هو 

 المادتين جاء في ،خاصة قانونية بحمايةلعامل اأجر  حـظـي :ب. مبدأ عدم جواز الحجز الكلي على الأجر

، الجسماني على عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد والعجز ،. إإ. م ق 775و 639

 .. إإ. م .ق 776المادة بموجب محددة نسب  إلا في حدود

ولو كان  ،تنازل عن كل الأجر أو جزء منه أيوعديم الأثر  باطلا يعد :ج. مبدأ بطلان التنازل عن الأجر

كل بند في عقد العمل أنه يكون باطلا  11-90من القانون  137المادة حيث قررت ل. العام ءذلك برضا

 .تفاقات الجماعية للعملوالاحقوق منحت للعمال بموجب التشريع ستنقاصه اب يخالف

 .يقصد بها المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه وجهده في خدمة صاحب العمل :ثالثا. عنصر المدة

عـقـد العمل محدد  ستثناءا و ،المدة غير محددعلاقة العمل العقد أو بمن حيث المبدأ ب 90/11القانون أخذ و

يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك '' التي نصت أنه  ،11المدة طبقا لنص المادة 

    . '' دةل قائمة لمدة غير محدنعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العماوفي حالة  ،كتابة

بقوة القانون الشخص يعتبر  وبدء العمل عليه الحصولمجرد التالي بو ،سهلاليس  عملمنصب العثور على 

هذا أدى ساري المفعول. مكتوب  عقدته لازيح العلاقة من خلاللعامل ات اإثب الأصل، أنه يقع على .عاملا

 .ةالمد ةغير محدد دووعق ةالمد ةمحددد وعقالوضع إلى ظهور 

ليحلوا محل عمال  استخدام عمال عند نوكت:  (Contrat Durée Determinée CDD) د محدد المدةوقع .أ

 ، إلخ(. المزارع، السياحةلعمل الموسمي )اأو  للمؤسسة ة تغييرات في النشاط التجاريمواجهغائبين، ل



 ،ستخدمه)زبون( يعميل و عاملوكالة توظيف مؤقتة و بين ثلاثية علاقة نشأ عنت :د عمل مؤقتوعق.   

 .عقود المناولةمثل 

قطاع الأعمال على مدار في تقلبات حقيقية غير متوقعة  في ظل ظهرة تد مهنيوعق: د عمل متقطعوعق.   

 الأطفاليوظف قد في بعض الحالات،  لكن ،سنة 16للعمل هو  انونيلسن القمن اأدنى  احدتطلب تالعام. 

 ،لقيام بأعمال خفيفةللمزارع في اة المدرسي عائلية أو خلال العطلات مؤسسفي عاما  16دون سن قصر ال

 .ة، أو دورات تدريبيأو للتدريب المهني

، امن حيث مدته ةد مفتوحوعق:  (Contrat Durée Indeterminée CDI) المدة ةد غير محددوقع .ب

وجوب إخطار العامل كتابيا ببعض  معة، مكتوب تكونأن  حرص ، الذيقانون العمل الفرنسي نشأت في ظل

زة مدفوعة الإجا دةم ،طبيعة العمل، تاريخ بدء العقدو: هوية الأطراف، مكان العمل، درجة ها مثلجوانب

 .(او أسبوعيأ ا)يوميفعه ووتيرة د الأجرمعلومات عن مطالبة بها، ال عاملالأجر التي يجوز لل

من أو غير المؤهلين  -خاصة لمساعدة الشباب  حكومية هناك تدابيرتشغيل الشباب: التمهين وعقود .     

. تشغيلالعقود أو  هنيد التدريب الموعق، وتعرف بعلى دخول سوق العمل -إلى تدريب احترافي  حاجةبهم 

 وفترة التكوين، حسب عمر يكون (منحة)أجرمقابل  معينةلمدة ، الحصول على مؤهل مهني االغرض منه

 .المستخدم التكوين والباقي يتحملهمدة  لخلابنسبة منها حكومة ال تكفلت

بين على أن ت، برام عقود العمل محددة المدةاللجوء لإللمستخدم إمكانية العمل من قانون  12المادة أجازت قد 

 :هيو ،حالات محددةضمن حيث حصرتها  ،علاقةالمدة طبيعة وعقد العمل في بدقة 

 . تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة. 

  .ملاظ بمنصب العاحتفالاعلى المستخدم ، في منصب تغيب عنه مؤقتعامل مثبت ستخلاف ا. 

 . أشغال دورية ذات طابع متقطعالهيئة المستخدمة جراء إ. 

 . ايد العمل أو أسباب موسمية. تز

 . نشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعـتها .

ل عقد العم تعتبرابأن  ،12المادة أحكام  مخالفةعـند  قانون جزاءالمن  14 المادةرتبت  ضمن هذا السياق،

دة ع مابرإأن  المحكمة العليات أقروقد  .لمدةا محدد عقد غيرهو  ،هذا القانونالمبرم لمدة محدودة خلافا ل

، 14لمادة ر محددة المدة طبقا لتتحول إلى عقود غي، 11-90من القانون  12 لمادةمدة محددة مخالفة لل ـقودع

ضرورة ل هو أن سبب التشغيل المؤقتن الاكتفاء بكملا يف ،ديد سبب التشغيل المؤقت بدقةحيجب توأنه 

ذكرت فيه كل الحالات المحددة بنص المادة  إذا لاإ ،شرط السبب العقد محدد المدة يولا يستوف .لمصلحةا

 .(عدم تحديد سبب التشغيل المؤقت) 12

 ؟من قانون العمل 12لمادة خلافا لمدة المحدد للعامل المنازعة بشأن عقد عمل حق متى يلكن  

 تراجعت لاحقا، ففيها ، لكننتهائهاافي طبيعة عقد العمل بعد بالمنازعة  تأخذحكمة العليا مالكانت  :ةجابالإ

ضرورة رفع دعـوى تكييف عـقد العمل من بقضت ـ  2009 /01/ 16 الصادر بتاريخ 47650رقم القرار 

 .نتهاء مدتهاسريان العـقد وليس بعد تنفيذه و غـير محدد المدة أثناء مدةعـقد محدد المدة الى عـقد 

 ،اية المقررة للعاملالحم بل أنه يقلص من ،نص قانوني يقرر ذلكفي غياب  تجاههذا الا لا يوجد ما يبرر لكن

ستمرار الافرصة  في ضوء ،ناء تنفيذ عـقد العمل محدد المدةثأ المستخدممقاضاة من أدبي مانع  هنعالذي قد يم

 . دائم شكلتثبيت في منصب عمله بالالتجديد أو  عبرفي العمل 

يعبر التي و ،رقابتهلو المستخدموسلطة ة داريخضع العامل عـند أداء عمله لإ أن يجب: عـنصر التبعيةرابعا. 

العمل الذي يؤديه  أي ،العمل التبعي وليس العمل المستقلوينظم قانون هذا اليحكم . بالتبعية القانونية اعنه

العقوبات التأديبية عند ، تحت طائلة ع لأوامره وتوجيهاتهوخضالوالمستخدم العامل تحت سلطة ورقابة 

التبعية  تنشأ عن .خطأ مهني جسيمل العامل رتكابادرجة التسريح التأديبي في حالة  ، التي قد تصلالمخالفة

بحيث  ،المستخدمتماد العامل في معيشته على الأجر الذي يتقاضاه من اعتتمثل في  قتصاديةاتبعية القانونية 

لسلطة  واص يعيشون من عملهم دون أن يخضعكثير من الأشخاأن . بالرغم من الوحيد هدخلالأجر هو يكون 

 . لعمل عن العقود الأخرى المتشابهةلتمييز عقد ا عية القانونية هي المعيار الأساسالتبتبقى لذلك  ،المستخدم

موضوع في ، وقضت بأنه لا يكفي لقضاة القتصادية في آن واحدبالتبعية القانونية والاالعليا أخذت المحكمة 

بل يتعين عليهم التحقق من  .90/11من قانون  10المادة  عتماد على أحكاممجال إثبات علاقة العمل، الا



عنصري التبعية القانونية ك (ية والأجرالتبعية القانون) انونية لعلاقة العملالعناصر المكونة للطبيعة الق

 402/ 98 عقد التشغيل الأولي المبرم طبقا للمقتضيات للمرسوم التنفيذي رقم قضت أنكما  .قتصاديةلاوا

، الوطنية للتكوين المتضمن الإدماج المهني للشباب الجامعيين وخريجي المعاهد 1998.12.03 المؤرخ في

 .الأجرنها بالخصوص التبعية القانونية ونعدام أركانه وملا 90/11قد عمل بمفهوم القانون عصنف كلا ي

 

 نعقاد عقد العملاشروط 

 
مشروعية المحل و الرضاكصحة  ركانالأمن  ،الأخرى العقودعلى ي رسعقد العمل ما ي يسري على

 حكامالأقواعد ولل في أصلها تخضعي وه. ، وان يتمتع المتعاقد بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقدوالسب

صل بصحته التي تتص عقد العمل ببعض القواعد تخاالعمل ، غير أن قانون القانون المدنيالعامة في 

 :هذه العناصر كالتالي .ومضمونه

 عملاالعامل  يؤديبأن ، وصاحب العملالعامل  تيبتوافق إراد نعقد هذا العقدي:  أولا. الرضا في عقد العمل

شكلا التعبير عن الإرادة  يتخذو .مقابل أجر ،تحت إدارته و إشرافهو )صاحب العمل( آخرشخص لحساب 

غير أن الرضا في عقد العمل يبقى مسألة  ،من القانون المدني 60المادة مثلما جاء في ، اضمني وأصريحا 

 عندلأمر الواقع ل انعذالإعليه  ، إذفي هذه العلاقة افـيضع فاعتبار العامل طربا ،الحالاتنسبية في كثير من 

ومدته نوع العمل حول عناصر أساسية تتعلق بينصب الرضا على ماهية عقد العمل و .إبرام عقد العمل

 .والأجر المستحق

قد يشوب الرضا أحد العيوب المتعلقة بالإكراه والتدليس والغلط والاستغلال. إذا كان العيب جوهريا سيؤدي 

ذات أو صفة أحد الطرفين، سبب لإبطال العلاقة أو العقد )كالإدلاء إلى بطلان العقد، فالغلط الجوهري في 

 ببيانات غير صحيحة مثلا يقدم العامل نفسه على أنه مهندس في المعلوماتية، بينما هو مجرد تقني(.

وقد يكون العيب سببه الإكراه الذي يؤثر على إرادة وحرية أحد الطرفين، نتيجة التخويف أو الابتزاز مما 

 هبة وخوفا في نفسية الطرف.يحدث ر

أن تكون الأهلية اللازمة لإبرام عقد  جبي المستخدم، لذاعامل وعلاقة العمل هما ال اطرف :ثانيا. الأهـلـيـة

 : التمييز بين أهلية الطرفين العمل، ذلك أنه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

من القانون  40، حسب المادة ةسن 19زمة للتعاقد هي بلوغ الشخص الأهلية اللاأن المبدأ : أهـلـيـة العامل .1

حيث جتماعية، والا قتصاديةلاعتبارات الال ومراعاةالعمل علاقات  إلا أن الطابع المميز لقواعد .المدني

 :شرطين ، متى توافر فيهسنة 16 بلغ يث الذتشغيل الحد 90/11 القانونمن  15دة الما تأجاز

 .الوصي الشرعي الولي أو ترخيص . 

ة بصحته أو راضالنظافة أو الشروط أو تنعدم فيها  ستخدام العامل القاصر في أشغال خطيرةاعدم  . 

 .بأخلاقه ةسامال

 إذا ة.شرك وأة مؤسس) امعنوي اأو شخصا طبيعي اشخص صاحب العمليكون قد  :أهلية صاحب العمل. 2

 18بلغ يحتى  اقاصرأما إذا كان شخصا  ،سنة 19 بلوغهبالنسبة إليه هي فأهلية التعاقد  اطبيعي اكان شخص

يجوز له إبرام عقود عمل لإدارة  حينئذمن القانون التجاري،  5لمادة بممارسة التجارة طبقا ل ا لهمأذونوسنة 

لمادة طبقا ل القانوني هنائبهو باسمه د والمؤهل بإبرام العقف ،تعلق الأمر بشخص معنوي ما إذاأ .فقط تجارته

 . القانون المدني من 50

ومحل  لمستخدم،لتزم بتقديمه لذي اال، لعملوحجم ا نسبة للعامل في طبيعة ونوعيتمثل المحل بال :المحل. ثالثا

 يجب أن يكون موضوع العقد معينا أو قابلا للتعيين، وممكنا ومشروعا. .هو الأجر لمستخدمالعقد بالنسبة ل

وإلا  ،داب العامةغير مخالف للنظام العام أو الآ اوعللتعاقد مشريجب أن يكون السبب الدافع  :برابعا. السب

دعارة  إدارة محل) إذا كان محل العقد يعد باطلا من القانون المدني. 97كان العقد باطلا طبق لنص المادة 

  .(تهريب البشرمخدرات، ترويج قمار أو ر ادأو 

عمل أو علاقته ن إثبات عقد الامكبالإأنه ، 11/ 90 من قانون 10نصت المادة  :إثبات علاقة العملخامسا. 

كل وسيلة من شأنها بو ،الشهود والقرائن واليمين بعقد مكتوب أو بشهادة ثباتالإ نوكيوبأي وسيلة كانت. 

دف هستذي يص قانون العمل المع خصائتفق يبما  ،الإثباتطرق  قد يسر القانون .إثبات علاقة الطرفين



وبالتالي قد تنشأ علاقة عمل بعقد كتابي أو غير كتابي، لكن يجب مراعاة  كطرف ضعيف. حماية العامل

 (.9و 8الأشكال القانونية في ابرامها )المادتين 

استعمل القانون مصطلح عقد كتابي، مما يفيد بأنه وثيقة تتضمن ما اتفق عليه الطرفين من التزامات وحقوق. 

أت يتضمن الأطراف والمحل والسبب، مكان وزمن العمل لذلك لم يشترط شكلية معينة في هذا العقد، بل 

 ، فهي بيانات أساسية لا يمكن اغفالها.والأجر

ى خضع العامل لمدة تجريبية لا تتعدي 90/11من قانون  18حسب المادة  : خضوع العامل لفترة التجربة

يجوز لكل  '' 20لمادة ا حسب ،عمل ذات التأهيل العاليلمناصب ال اشهر 12يمكن رفعها إلى مدة  ،أشهر 06

 اعتباراعويض ومن غير إشعار مسبق والعامل من ورب العمل فسخ علاقة العمل خلال المدة التجريبية دون ت

 ''.لهذا الحق المقرر قانونا

 ل فترة التجربة المحددةلاوخه ائهأن يقوم بإنصلحته مختبار للاا يجيز لمن اشترط نهائيعقد عمل غير إنه 

. وبذلك يعد عقد عمل رضائي ملزم للطرفين، مستمر خلال الفترة تعويض مكافئة أوون دون إنذار ود هفي

 وعقد معاوضة، لكنه معلق على شرط فاسخ بمعنى يفسخ العقد بأثر رجعي متى تحقق الشرط. المحددة

بحيث يخضعـون العامل لفترة تجريبية  ،محددة المدةعند إبرام عقود العمل اب العمل صحيتحايل بعض أقد 

التحلل من عقد العمل تحت ذريعة فترة التجربة وهذا أمر غير  بقصد ،في كل مرة عند تجديد عقد العمل

ز إخضاع العامل الذي سبق توظيفه في نفس المنصب لفترة اجوبعدم قضت المحكمة العليا فقد  ،ز قانوناائج

 .تجريبية ثانية عند إبرام عقد ثاني

، نظرا بعض الفئات من العمالل خاصة اأحكام القانونأفرد لها : مالفئات العالأحكام الخاصة ببعض 

بالنساء والأحداث والمعاقين والعمال الأجانب والمجاهدين وأرامل وأبناء الأمر تعلق يو تها،خصوصيل

 .الشهداء

 منع بأن ،الجسدي هابسبب تكوينلمرأة احماية خاصة لعمل  29المادة في قرر القانون : عمل النساء 1 .

ص إقليما. توبرخصة خاصة من مفتش العمل المخ قـتـضـت الضرورةاإلا إذا ، مال ليليةفي أع هاتشغيل

 .صباحا 05ليلا والساعة  09كل عمل منفذ بين الساعة  هو 27 المادة حسبوالعمل الليلي 

وعقليا ونفسيا ، حضي بحماية القانون  : بغرض تمكين الحدث من النمو المتكامل جسدياعمل الأحداث 2 .

سنة وبرخصة من وليه ومنع تـشـغـيـلـه في الأعمال الخطرة أو ذات  16إذ لا يجوز تشغيله قبل بلوغ سن 

كما لا يجوز تشغيله ليلا طبقا  ،90/11من قانون  15لمادة و مضرة بصحته وأخلاقه طبقا لطبيعة شاقة أ

 .28 لنص المادة

ص مناصب عمل للأشخاص يأنه على المؤسسات المستخدمة تخص 16نصت المادة : المعاقين ةفئ 3 .

تحدد عن طريق التنظيم مما يعني وجوب تخصيص مناصب عمل تتناسب مع و ،المعوقين وفق كيفياتهم

المتعلق  2002.05.08المؤرخ في  02/09صدر القانون . الإعاقة ولضمان حماية الأشخاص المعوقين

  .جتماعي المهنيالابهدف إدماجهم  ،قينبحماية الأشخاص المعو

في  المشرع الجزائري أقر، ة الأجنبية لليد العاملة الوطنيةاليد العامل مزاحمة: خوفا من العمال الأجانب 4 .

لليد حماية ل اتضمان، المتضمن كيفيات وشروط تشغيل الأجانب 1981.07.10المؤرخ في  81/10لقانون ا

لعامل الأجنبي ليمكن  حينها ة.صب العمل المتوفرامن في حدودتشغيل الأجانب إلا إذا  منعبأن  العاملة الوطنية

 ص إدارييرختل على وحصال بعد ،دات ومؤهلات مهنية لازمة للوظيفة الواجب شغلهااهشى لع حائزال

 .90/11قانون المن  21قررته المادة  ماك ،بذلك

طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا شخص كل  ،2008.06.25 المؤرخ في 08/11القانون من  28المادة  لزمتأ

 ،ساعة لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل 48أن يصرح به خلال مدة  ،بأي صفة كانت

فرقة درك الوطني ل التشغيل أو محافظة الشرطة أو وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية مح

، 08/11 من القانون 49وأضافت المادة  ،ستيفاء نفس الإجراء عـند نهاية عقد العملايجب . المختصة إقليميا

 .مالية اتعرض المؤسسة المستخدمة لدفع غرامجنبي يكون في وضعية إقامة غير قانونية يكل تشغيل لأأن 

صدر  ،في سبيل الوطن اتتضحيات هذه الفئبا فترااع: ن وأرامل الشهداء وأبناء الشهداءوالمجاهد5 .

مرتبطة حقوق ة جمل مهلأقر ، المتعلق بالمجاهد والشهيد 1999.04.05المؤرخ في  99/07القانون رقم 



بصفة دائمة  عملالصب منبفاظ تحالا، والتشغـيل والترقية التكوينينها ، ب(39،40، 38المواد ) مأجوربعمل 

 .عقدالنتهاء مدة اأو  ةنهائي للمؤسسالحل الستثناء حالات نهاية الأشغال أو اأو تعاقدية، ب

الذي يكون فيه العامل تحت تصرف  ،يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت: الـمــدة الـقـانـونـيـة لـلـعـمــل

، (80المادة ) اهدأعن عمل إلا أن العامل لا يتقاضى أجرا  أكد القانون على دوق ،المؤسسة صاحبة العمل

حاجته و طاقة العاملراعى القانون  . لكن بالمقابلعن العملنقطاع اكل فترة عن يحرم من الأجر  ذلكوب

، قواه ةداستعلا (العـطـلة الأسبوعـية)تعقبها راحة  ا والتيمدة العمل أسبوعي حيث حدد ،الجسدية والفكرية

 :  في الحالات التالية مبررال قانونيال تغيباللعامل من ا يستفيدما ك .مدفوعة الأجر فهي

المتعلق بتحديد المدة القانونية  1997جانفي 11المؤرخ في  03-97صدر الأمر  :الأسبوعيةمدة العمل 1 .

 .وكذا المؤسسات والإدارات العمومية ،90/11للعمل المطبقة على المؤسسات المستخدمة الخاضعة للقانون 

 05مدار على  وتوزع ،ساعة في ظروف العمل العادية 40 ــالمدة القانونية الأسبوعية للعمل بحددت  كما

خفض المدة القانونية ( من هذا القانون يمكن 04ادة وحسب )الم .(المادة الثانية) أيام عمل على الأقل

ضغط التي ينجر عنها  أو قة،رهمرة أو يخطالأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا 

فلاحية تحدد مدة العمل ستثمارات االأمر ب( إذا تعلق 03-97من الأمر  05، وحسب )المادة جسدي وعـصبي

 . ساعة سنويا موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط 1860 ــالمرجعـية ب

 لاأو .(90/11من القانون  31المادة ) ةستثنائيلاالضرورة الملحة ول إلا إليها ألا يلج: الساعات الإضافية2 .

يخول  32لمادة لوطبقا  ،من المدة القانونية للعمل % 20 المستخدملمطلوبة من تتعدى الساعات الإضافية ا

 . من الأجر العادي في السنة%  50ت إضافية في زيادة لا تقل عن لذي أدى ساعالعامل ال

ظروف العمل العادية يوم ل بالنسبة ،راحة أسبوعيةيوم كامل  منالعامل  يستفيد :الراحة الأسبوعية3 .

له الحق في راحة تعـويضـية  ،غـل يوم الراحة القانونيةتالعامل الذي يشو .90/11قانون من  33المادة  الجمعة

إذا كان توقف  ،مكن أن تكون الراحة الأسبوعية راحة تناوبية. ويليوم آخر هاتأجيلله ويمكن  ،مماثلة لها

، ويعـتبر (90/11 قانونالمن  37و 36المادتين )ة ونشاط المؤسسة العمل يوم العـطلة يتعارض مع طبيع

 . يوم الراحة الأسبوعية يوم عـطلة مدفوعة الأجر

، مدفوعة الأجر مناسبات دينية أو وطنية أو دوليةأيام الأعياد هي العـطـل الرسمية المقررة في  أيام الأعياد :

 . لكل العمال طبقا للمادة( من القانون المتعلق بعلاقات العمل

يحصل العامل على يوم راحة في الأسبوع و إنما يجب أن يستفيد مقابل لا يكفي أن  : العطلة السنوية4 .

 .من القانون المتعلق بعلاقات 39 عى العطلة السنوية وهذا طبقا للمادةالمدة الطويلة للعمل من راحة طويلة تد

دون  ،على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل 41طبقا للمادة  العـطلة السنوية المدفوعة الأجر تحسب

في البداية عـطلة إضافية لا  42 حسب المادةمنح العامل  نكمي .يوما 30ثلاثين تعـدى المدة الإجمالية أن ت

 :كالتاليحكام أخرى تخضع العطلة السنوية لأو، أيام عن سنة العمل الواحدة 10عن تقل 

بدنية   شاقة أو خطيرة أو تسبب له متاعـب  أشغالا مل الذي يمارساجواز تمديد العطلة السنوية للع .أ 

 .أو عصبية

 . ستدعاء العمال أثناء العـطلة السنوية لضرورة الخدمة الملحةاز اجو .ب 

 .من العطلة المرضية ديستفيوقف العطلة السنوية لله حق امل المستفيد من عطلة مرضية لعا .ج 

 .العطلة السنويةعدم جواز تعليق علاقة العمل أو قطعها أثناء  .د 

 .غياب خاصة مدفوعة الأجر ةفترة السنوية العطلمدة تعتبر  .ه 

 هي ،السنوية ةالأسبوعية وأيام الأعياد والعطل ةالراح خارجعن العمل  توقفها اليقصد ب : الـتـغـيـبـات5 .

 : يكالآت هيو .علاقة العمل نقطاعلاعن عمله دون أن يؤدي فيها مل اغيب العتوقفات خاصة ي

غياب العامل غيابا غير مبرر في حالة المرض أو  90/11من قانون  54المادة عتبرت ا :حالة المرضأ. 

يجب على العامل  وقف علاقة العمل خلال فترة المرض.تت أين ،الإصابة في حادث عمل أو مرض مهني

هـذا يتحمل  ،جتماعيةالاولصندوق التأمينات  شهادة طبية تسلم للجهة المستخدمةلة تبرير غيابه بافي هذه الح

جتماعية متعلق بالتأمينات الاال 11-83حكام القانون رض طبقا لأالأخير أداء التعـويضات اليومية بسبب الم

 . المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 13-83أحكام القانون  و



عطلة )الولادة  وما بعد ما قبل، ةلعامللحامل ااالمرأة حماية لشرع تدابير خاصة تخذ الم: اب. الـحـمـل

 من % 100تتوقف عن العمل وتستفيد من تعويض يومي قدره حيث ، أسبوع 14 ــة بددحالمو (الأمومة

حكام القانون جتماعية طبقا لأها من صندوق التأمينات الايلإ يهيؤد .الأجر اليومي الذي تتقاضاه في منصبها

 . جتماعيةالمتعلق بالتأمينات الا 83-11

بسبب  ،أيام 03مدفوع الأجر مدته العمل  100%خاص من لكل عامل الحق في تغـيب : الأحداث العائلية. ج

 هحواشيأو  هفروعأو  هأصول، وفاة أحد ه، زواج أحد فروعزواج العامل أو ولادة مولود له) عائليحادث 

تبرير حالة الولادة والوفاة  54ة المادأجازت  .هبنا، ختان ل، وفاة زوج العامهأو لزوجة الأولى من الدرج

 . في تاريخ لا حق عن وقوعهما

 .المهنية تهمرة واحدة خلال حياتغـيب خاص لأداء فريضة الحج يمنح للعامل  :جالــح. د

يعـتبر غيابا مبررا إذا تم إعلام  54لمادة طبقا ل :متحاناتالنقابي والمشاركة في الا التمثيل والتكوين. و

متابعة دورات التكوين المهني و ،العامل بمهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو بتمثيل العاملالمستخدم مسبقا قيام 

 . متحانات أكاديمية أو مهنيةابها المستخدم وكذا المشاركة في  أو النقابي الذي يسمح

 ه،سباب خاصة بمن غياب غير مدفوع الأجر لأ ادةستـفالامكن للعامل : يمدفـوعة الأجــر بـات غـيراغـيه. ال

 .56المادة حسب  بذلك وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمإذا رخص له 

 

 

 علاقة العمل الفردية آثار
     

 .المستخدمالعامل و بينلتزامات متبادلة واالعمل حقوق  أو عقد علاقةنعقاد عن ا نشأت

 :لتزامات العاملاحقوق وأولا. 

 05ها المادتين يلإأشارت  ، وقدأساسية احقوقللعامل  تنشأعلاقة العمل عقد أو : بمجرد قيام . حقوق العامل1

 : يلي ما في هايمكن إيجازو، 06و

 لمادةطبقا ل الذي أداهللعمل  يمثل المقابل الماليو ،كرسه الدستور للعامل اأساس احق: يعتبر رالحق في الأج أ.

نه يمكوعلى صاحب العمل ت، للعمل المتفق عليهنتيجة تقديمه م نتظشكل مبالعامل  هيستحقو. نمن القانو 80

ويقدر الأجر  .من القانون المتعلق بعلاقات العمل 86تتضمن جميع عناصره طبقا للمادة و الراتب، كشفمن 

بناء على اتفاق الطرفين أو بموجب القانون، ويجب أن يكون نقدا، على أن يشمل الأجر الأساسي 

 والتعويضات الممكنة.

الوطنية الأعياد و ،الأسبوعيةاليومية واحة الر وقانوني أساسي، يشمل دستوريحق  :الراحةلحق في ا ب.

 .العطلة السنويةووالدينية 

يراعي الجانب ، جتماعياأنه قانون العمل من خصائص  :ينجتماعيالحق في التأمين أو الضمان الا ج.

ة. لعمل والأمراض المهنية والشيخوخوحوادث اهدف حماية العامل من كافة الأخطار ستيالإنساني وبالتالي 

 المستخدمللعامل مطالبة يحق و الاجتماعية.نخراط في نظام الحماية الايجب أو التقليل من آثارها،  التفاديهو

  .ينتالاجتماعيالحماية التغطية ومن  ةدفاست، للاجتماعيالضمان الا مصالحالتصريح به لدى 

المعدل  02/007/1983المؤرخ في 83/14قانون الحكام ملزم بالتصريح للعامل طبقا لأ إن صاحب العمل

 صاحب العملوجب على ث أيح ،(الاجتماعيلتزامات المكلفين في مجال الضمان االمتعلق ب)والمتمم 

 شغيلهم.تموالية لأيام ال 10 خلال بالعمال الجدد ،جتماعيالضمان الاصندوق دى مصالح ل التصريح

 ،العجز والتأمين ،الولادة، المرض نالتأمين عخدمات من الاستفادة لعامل مح لصندوق يسلنتساب لالاو

 .حوادث العمل الأمراض المهنية، الوفاة

، 05/5المادة ب 90/11 القانون هكرسقد و يادستور قرأحق  :الحق في الوقاية الصحية والأمن وطب العمل د.

السامة  الغازات الخطيرة أو) ،يتعرض لها أثناء العملقد لعامل من الأخطار التي ا هدف حمايةستوي

حافظة على صحة لمبتوفير طب العمل ل صاحب العمل ملزوأ .(وغيرها نفجاراتوالضجيج والحرائق والا

 1988.01.26المؤرخ في  88/07بموجب القانون ت لجومسائل عهي و ،ستمراراتها بمتابعالعامل و



 1991.01.19المؤرخ في  91/05المرسوم التنفيذي رقم و ،بالوقاية الصحية والأمن وطب العملالمتعلق 

  .المتعلق بالقواعد العامة للحماية

، التكوين والترقيةالعامل في حق  على 90/11من القانون  60المادة نصت  :لتكوين والترقيةاالحق في  ه.

كتساب لا ،لمالعان وتحسين مستوى أعمال التكويمباشرة ب صاحب العمل 57المادة  القانون في ألزمبينما 

مصلحة العمال، لتحسين ل وتنظيم ملتقيات وندوات دراسيةتكوينية  إجراء دوراتو .تطبيقيةمعارف نظرية و

مردوديته أثناء  ورفع تزويد معارفهلق جديدة آفاع على لالاطامن  وتمكينه ،مهنيةلا تلامؤهوال ىمستوال

 .ينظمها رب العمل ل بمتابعة دورات التكوين التيماعقانون اللزم البالمقابل، أ عمله

ويمارس في إطار  ،يادستور مامعترف بهوالحرية النقابيين الحق  :الحق في ممارسة النشاط النقابيو. 

قرر  الذي .ممارسة الحق النقابيوالمتعلق بالمعدل والمتمم  25/04/2023في المؤرخ  23/02القانون 

المادية  الاجتماعية من الدفاع عن مصالحهم ليتمكنوا ،ضمام إليهانالاوحرية  اتلنقابإنشاء ا للعمال حق

أو توزيع العمل والتدرج  ،تشغيلهأثناء  مل بسبب نشاطه النقابياالتمييز ضد الع لا يجوز ممارسةو .والمعنوية

النقابي بسبب نشاطه )الممثل( على المندوب تأديبية  اتعقوبط يسلتز اجوعدم ، المهني مسارهوالترقية خلال 

)المواد:  أحكام القانوننتهك ي لمندوب نقابيباطلا وعديم الأثر  عد عزلايو ،المادةكيف ما كان نوعها  ،النقابي

  .(23/02 من القانون 125-147

 23/08رقم  يمارس في إطار القانون ،قانونا معترف بهو يدستورحق  :الحق في ممارسة الإضراب ز.

المتعلق بالوقاية من الجماعية في العمل وممارسة حق )عدل والمتمم الم 21/06/2023ؤرخ في الم

 مطالبلتحقيق أحكام القانون وفق  يمارسولعامل المشاركة في الإضراب احق  من أصبح .(الإضراب

إلا في حالة عدم ستخلاف العمال المضربين بعمال آخرين ا لصاحب العمليجوز  لا، ف(06المادة )مهنية 

هم في إضراب على العمال بسبب مشاركت اتعقوبكما لا يجوز له تسليط  .ضمان الحد الأدنى من الخدمة

 (المعدل والمتمم 90/02من القانون  33)المادة  قانوني

سيما توفر لااستوفى شروط استحقاقه،  اذإلعامل، يستفيد منه ل أساسا حقا يعتبر التقاعدر. الحق في التقاعد: 

بالنسبة للمرأة يجوز بناء على طلبها إحالتها على التقاعد و، للرجل سنة على الأقل 60ه بلوغبشرط السن 

الضمان )الاشتراكات أو المساهمات( لدى صندوق استحقاقات  هدفعضرورة مع  .سنة 55ببلوغها 

سنوات   5 دفوع عنملجر الأاوسط متب، معاش التقاعدالاستفادة من  دة التي تمكنه منملل الاخ ،الاجتماعي

 خيرة.لأامن العمل  الأخيرة

عدة التزامات قانونية، والتي عليه تقع مثلما استفاد العامل ن جملة حقوق، بالمقابل : لعاملالتزامات ا. 2

 : ليفيما ي ،90/11من القانون  07المادة  في هايمكن تلخيص

على العامل المعدل والمتمم  90/11قانون المن  07المادة أوجبت  :تنفيذ العمل المرتبط بمنصب العمل أ.

محل هي  في العقد أو العلاقة شخصية العامللأن  ،العمل المتفق عليهب رتبطتبأقصى ما لديه من قدرات  بذل

عمله، إذ في أداء مقام الآخر هو ه بدلا عنه أو أن يقوم ن يؤديلا يمكن للغير أو .بنفسه هءأدا تستوجبعتبار ا

شتمل عليه اتنفيذ العقد طبقا لما ، من القانون المدني 107ة دلمالحسن النية في التنفيذ طبقا  مبدأ تضييق

 .وبحسن نية

تسريح العامل ل يؤدييشكل خطأ جسيما  به الإخلالف ،العقدتنفيذ في  اأساسلتزاما التزام بأداء العمل يعد الا

لتزامات أخرى اتكليفه ب صاحب العمللا يجوز لف ،جوهريالتزاما اكان أداء العامل لما و ،من منصب عمله

ووفقا للقواعد العامة يمكن تكليف العامل القيام بعمل غير متفق عليه، في حالة الضرورة  .غير متفق عليها

 أو القوة القاهرة، وحالة عدم الاختلاف الجوهري في العمل.

ر الرجل المعتاد، بأن يبذل العناية المطلوبة طبقا كما يتعين على العامل أداء العمل المتفق عليه وفق معيا

 للسلوك العادي.

من خصائص علاقة أو عقد العمل أنه يرتكز على علاقة التبعية، التي تقتضي  :المستخدموامر متثال لأالا ب.

 انتهاكا صاحب العملمر واة العامل لأمخالفالتزام العامل العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل. تعد 

بحسن  ومساسا ،مبدأ التبعـية القانونية اعتداء علىو بينهما وهدما للثقة المتبادلة ،في إدارة المؤسسةته لسلط

تنفيذ تعليمات صادرة ل كل امتناع غير مبررف ،جسيمخطأ مهني وقد ترقى هذه المخالفة إلى . سير المؤسسة



وفق ا بالمؤسسة ضررأو التي قد تلحق  ،نيةالمه العامل زاماتلتامرتبطة بوعن السلطة السليمة المستخدمة 

 . 73المادة 

لكن إذا كان الأمر الصادر للعمال مخالفا للعقد أو للقانون والتنظيم والاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، 

 جاز للعامل الامتناع عن تنفيذ تلك الأوامر والتوجيهات.

من سمات إخلاص العامل لصاحب العمل، امتناعه عن الإضرار بمصالح المؤسسة.  :يظ السر المهنفح ج.

لمعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق لل ماالع عدم إفشاءوالتي تشمل 

بخلاف  نالقانونص إلا إذا  ،مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة لا يكشفأو ،الـتـنـظـيـم

 ويستمر هذا الالتزام أثناء مدة العمل وبعد انتهاءها، فالخطر يبقى قائما. .(90/11من قانون  07المادة ) ذلك

الكشف  ذلكومن قبيل  ،(90/11من القانون  73لمادة اكخطأ مهني جسيم طبقا ) المهني إفشاء السريكيف و

 . ةيالحقيقللبضاعة أو المبيعات أو الأرباح ي عن الثمن الحقيق

، ويندرج ضمنه العملصاحب نشاط ينافس به  أي يحظر على العامل ممارسة: عدم ممارسة أي منافسة 4.

لكنه التزام مرتبط بفترة  .إفشاء السر المهني، أو العمل لحساب الغير أثناء أوقات الفراغ في نفس النشاط

 العمل، فإذا انقضت جاز للعامل العمل بنشاط مماثل لحساب الغير.

 

 شكل وإثبات علاقة العمل
 

بعقد كتابي أو غير كتابي بمجرد العمل لحساب  08تنشأ علاقة العمل حسب المادة إثبات علاقة العمل:  .1

المستخدم. في حال صياغة العقد في شكل مكتوب، يجب أن يتضمن بيانات جوهرية: تاريخ بداية العمل، 

أو  مكان ومنصب تعيين العامل، الأجر الأساسي والمكمل به، مدة التجربة، مدة العقد، نوعية العمل المنجز

المطلوب، مراجع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم. تثبت العلاقة حسب المادة 

، بكل الوسائل المتاحة قانونا إذا لم يوجد عقد مكتوب أو وثيقة. الكتابة ليست شرطا أو ركنا بل هي وسيلة 10

ضوع لم يكونوا على الإطلاق بحاجة إلى الإثبات بشهادة للإثبات، فقد أكدت المحكمة العليا "... أن قضاة المو

الشهود، لأنه كان بحوزة العامل مستند له قوة ثبوتية، طالما لم يطعن فيه بالتزوير. حيث أنه يمكن إثبات 

 ."... العقد أو علاقة العمل بأية وسيلة من وسائل الإثبات

إلى عام فيما يخص المناصب ذات التأهيل  أشهر ويمكن رفعها 06حددها المشرع بــ  فترة التجربة:.2

(. تعتبر هذه الفترة فرصة لحماية الطرفين، 18العالي، الأساس في تحديدها يرجع للمفاوضات الجماعية )م 

فبإمكان المستخدم التعرف على قدرات ومؤهلات العامل ومدى قدرته على الاستمرار في العمل، بالمقابل 

دى ملاءمتها له، بعد انتهاء الفترة المقررة، حينها يمكن تمديدها أو تثبيت يطلع العامل على ظروف العمل وم

  .العامل

يتمتع العامل المتدرب بعدة حقوق وواجبات، منها الحق في الأجر والعطلة وأوقات الراحة، لكنه يحظر عليه 

ابي. بالإمكان فسخ ممارسة الاضراب أو حق الانتداب أو الاستيداع أو الانخراط أو التمثيل في العمل النق

  .علاقة العمل أثناء فترة التجربة، دون تعويض من المستخدم أو إشعار مسبق من الطرفين أو أحدهما

كجزء من مدة العقد الكلية، كونها تتماشى ومقاصد الطرفين لاسيما  -حال تثبيت العامل  -تحتسب هذه الفترة 

لمستخدم إما تمديدها لمرة واحدة أو تثبيت العامل أو إنهاء فورية العقد. إذا انتهت فترة التجربة، يتعين على ا

العلاقة، لكن إذا استمر العامل في منصبه دون إخطاره بإنهاء فترة التجربة يعد تثبيتا ضمنيا، تترتب عليه 

كافة الآثار القانونية من حقوق وواجبات. المستقر عليه قضاء المحكمة العليا "... لأنها طريقة من طرق 

علاقة العمل قائمة بأركانها، وتصير مولدة لآثارها الكاملة عند انتهاء فترتها دون ما حاجة إلى أي  تنظيم

تثبيت، أما ما هو مخول للأطراف من انهاء للعلاقة الموضوعة للتجربة، لا يكون إلا خلال هذه التجربة، 

 ".طابعها العادي تلقائيا وإذا انتهت دون اتخاذ أي قرار بشأنها تفترض ايجابية وتأخذ علاقة العمل

 أثيرت مشاكل عملية كبيرة ومعقدة بشأن مدة عقد العمل، الذيالعقود محددة المدة وغير محدد المدة:  .3

شهد تعديلات وتغييرات عميقة مست قطاع العمل في الجزائر. قد يرد سبب ذلك صعوبة اتخاذ موقف  

واضح وصريح بشأنه، هو واقع البلاد وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث انتقلت الجزائر 

أساسية من بينها  من نمط تسيير اشتراكي إلى نظام اقتصادي وسياسي شبه ليبرالي، مما غير من مفاهيم



علاقات العمل، حاول المشرع إعطاء فعالية ونجاعة للتسيير، فمنح سلطة واسعة للمستخدم، مقابل تراجع 

واضح لتدخل الدولة. يخضع عقد العمل كباقي العقود الأخرى لجملة شروط عامة وخاصة، فيما يتعلق بالمدة 

مد على الأعراف المهنية واتفاقيات العمل الجماعية. أو الإثبات، فمسألة مدة علاقة العمل شائكة، لأنها تعت

أن علاقة العمل غير محددة، "يعتبر  – 90/11من قانون  11حسب المادة –الأصل في التشريع الجزائري 

العقد مبرما لمدة غير محددة إلى إذا نص على ذلك كتابة وفي حالة انعدام عقد مكتوب، إذ يفترض أن تكون 

  ."دة غير محدودةعلاقة العمل قائمة لم

يعتبر العقد غير محدد المدة إذا ورد نص صريح بذلك أو أبرم العقد لمرات متتالية، فطبيعة العقد لا تحتاج 

إلى تغيير أو تجديد أو حالة انعدام العقد المكتوب يفترض وأن العلاقة غير محدودة. إذا جدد العقد عدة مرات 

بالعقود السابقة عنه، إلا في حال عدم تحريره في ووثيقة حينها يعتبر في كل مرة عقدا جديدا لا علاقة له 

، ووفقا لقضاء المحكمة العليا "... أن عقد العمل الذي 11يمكن اعتبار العلاقة عقدا غير محددة طبقا للمادة 

جدد خمس مرات، قد أصبحت العلاقة التي تربط الطرفين غير محددة المدة...". لكن هناك اجتهادات حديثة 

 .محكمة العليا تراجعت عن هذا الاتجاهلل

بالنسبة للعقود محددة المدة، هي عقود مقترنة بآجال متفق عليها مسبقا هي ضمانة للعامل والمستخدم، 

فكلاهما يعلم مسبقا بتاريخ انتهاء العلاقة، وتعفيهما من التقيد بفترة الأخطار المسبق، العبرة بقرينة علم 

 .يجب أن تكيف طبيعة العقد عند إبرامه وليس عند انتهاءه العامل بانتهاء العقد بمعنى

لكن يتعين توافر جملة من الشروط في مثل هذه العقود كتحديد المدة والمنصب ومكان العمل إضافة إلى 

فإنه  34باقي المعطيات الأخرى المطلوبة وإذا تخلف شرط منها اعتبر العقد غير محدد المدة، حسب المادة 

ن يطلب هو أو المستخدم محدد جدد لأكثر من مرة أو إذا بقي العامل في منصبه دون أ يصبح العقد غير

 .لصالح العامل إنهاءه، وهو جزاء قانوني قرر

توجد حالات تكون فيها العقود محددة المدة وبقوة القانون سواء بالتوقيت  حالات إبرام العقود محددة المدة: .4

 :11/  90من قانون  12ادة الكامل أو الجزئي فقد نصت عليها الم

 .توظيف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة  .

 .استخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا ولا يجوز حرمان العامل المثبت من منصوص عمله  .

 .ما إذا تطلبت ظروف المستخدم إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع  .

 .العمل أو أسباب موسميةتزايد   .

 .النشاطات أو الأشغال ذات المدة المحدودة أو المؤقتة بطبيعته  .

 :كما توجد حالات أخرى لا يمكن فيها اطلاقا ابرام عقود غير محددة المدة منها

التشغيل بعد التقليص لأسباب اقتصادية. يمكن -استخلاف العمال المضربين؛ -عقود تخص أعمال دائمة؛ - 

 40وتكون بحجم ساعي يقل عن متوسط مدة العمل القانونية ) 13عقود بالتوقيت الجزئي حسب المادة  ابرام

 :أيام( في حالتين فقط هما 5ساعة أسبوعيا على 

 .إذا كان حجم العمل المتوفر لا يستخدم باستخدام العامل كامل الوقت  .

 شخصية وبموافقته.إذا طلب العامل الممارس ذلك أسباب عائلية أو لاعتبارات  . 

 

 

 

 

 

 هاء علاقة العملتنوقف وا
  

محدد المدة أو غير محدد المدة، ذلك أن هذه العلاقة ليست على سبيل  علاقة العملقد يكون عقد أو 

 للوقف أو الانهاء أو الانتهاء. وتقف وراءها ةبلقاة للالتزام، وبالتالي هي لعامالتأبيد، فهي تخضع للأحكام ا

)يكون بسبب  استحالة التنفيذ، الفسخك ما هو بإرادة الأطراف، العلاقة، منهاتلك تؤدي لانقضاء عدة أسباب 

)حق للعامل لكن يجب  الاستقالة ،للعقد لغاء القانونيالإبطلان أو اخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية(، 



 ومنها ما هو غير إرادي )الوفاة، .، التسريح، الفصل التأديبيأن تكون كتابة ومع الإشعار المسبق بها(

 تقليص عدد العمالبالتسريح  ،التقاعد ،الظروف الطارئة عقد العمل، العجز الكامل عن العمل، مدةانقضاء 

 .(إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة ،لأسباب اقتصادية

أو وقف العلاقة، وتاريخ إنهاء  تشغيله، شهادة عمل تبين تاريخ يسلم للعامل إنهاء علاقة العملعند انتهاء أو 

. لأن ذلك يحمي مكتسبات العامل وسجله المهني، وبالتالي والفترات المناسبة لها هاالمناصب التي شغلو

 .يعزز حظوظه في التشغيل مستقبلا، على اعتبرها خبرة متراكمة في مسيرته المهنية

 :حالات خاصة

مل مع الهيئة المستخدمة الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة الع للعامل،الاستقالة حق معترف به  :الإستقالة 

 .ستقالته كتابةاأن يقدم 

يجب  .حترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمةايتم التسريح ضمن  :التسريح التأديبي

أن  لهاستماع المستخدم للعامل المعني، الذي  ،أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار التسريح

 .أو محاميا للدفاع عنه بهاصطحلاهيئة المستخدمة تابعا لل زميلا يختار عاملا

 .العكس تتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبكل تسريح فردي، يتم خرقا لأحكام النظام الداخلي والقانون، يع

المختصة قرار  القانونية و/ أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمةإذا وقع تسريح العمال مخالفة للإجراءات 

ي هذه الحالة تمنح ف .، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول بهحترام الإجراءاتاالتسريح بسبب عدم 

 .المحكمة للعامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله

يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات 

 .والاتفاقيات الجماعية

 

 حقوق والتزامات المستخدم
 

 :التي أقرها القانون له والالتزاماتحقوق جملة من اليتمتع المستخدم ب      

 : المستخدم حقوقأولا. 

منح القانون للمستخدم إعداد نظام داخلي للمؤسسة، والذي يستهدف تسييرها  التنظيم )التشريع(:السلطة .1

وتنظيم شروط وظروف العمل داخلها وتوضيح التزامات وحقوق المستخدم. كيفية الترقية، وفق نظام محدد، 

 وتقديم المنح المكافآت والترقيات.

القرارات داخل المؤسسة، والجهة المخولة بالتوجيه، تبيان  يتضمن طرق التسيير واتخاذ: السلطة الإدارية.2

 شروط المؤهلات المطلوبة في التشغيل، وشغل المناصب والمسؤوليات.

خول القانون للمستخدم سلطة  فقداق المسؤولية العقدية، رج النظام التأديبي ضمن نطيند: السلطة التأديبية.3

  سلطة مقيدة بضوابط قانونية لا يمكنه تجاوزها.لكنها تأديب العامل الذي يخل بالتزاماته العقدية. 

 ثانيا. التزامات المستخدم:

الالتزام بتمكين العامل من أداء العمل المتفق عليه والمطلوب أداؤه، حيث يتيح له الدخول إلى مكان  .1

 شروط الصحة والسلامة المهنيين. العمل، مع ضمان

 الالتزام بحسن المعاملة عند ممارسة سلطة التنظيم والرقابة والتوجيه خاصة فئتي النساء والقصر. .2

توجيه العمال وفق مؤهلاتهم وكفاءتهم العلمية والميدانية، تقديم  داخل المؤسسة، توفير شروط الأمن. 3

 والحماية من المخاطر. في مجال الوقاية لرفع مستوى العامل. التدريب الخدمات الصحية، التأهيل والتكوين

 

 منازعات العمل وكيفية تسويتها في القانون الجزائري
    

حول مضمون  وصاحب العمل،ل اعمال بينتوتر ال ص علاقات العمل أنها غالبا ما يشوبهامن خصائ

 لتسويةليات آ أقر القانونوقد . أو اختلاف حول مصلحة يخص أحد الطرفينحق أو  التزام تنفيذ عدمأو  ،العقد

 اتباعبعد ، شبه قضائية وقضائية قضائية أو ئاتهيسواء في صورة أحكام أو  ،زعاتانموال الخلافاتهذه 

 .90/11و 90/04و 90/02 نوانيقبموجب ال تمنظ فقد، اقانون ةحددمإجراءات 



المتعلق بتسوية  90/04القانون  من ةالمادة الثانينصت  :تسويتها طرقمنازعات العمل الفردية وأولا. 

يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بين '' أنه ، منازعات العمل الفردية

عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط بين الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات تسوية 

النزاع العمالي الفردي ينشأ بسبب خلاف بين العامل وصاحب العمل، وعليه إن . ''الهيئات المستخدمةداخل 

   أو تنظيمي، مما قد يلحق ضررا بالطرف الآخر. بسبب أو بمناسبة تنفيذ التزام عقدي، أو قانوني

 )غير قضائية( ديةوتسوية  ، وطرق90/04نظمها القانون  كون وفق قواعديزعات انمذا النوع من الهسوية ت

قواعد وإجراءات منظمة على  ، الذي اشتملوالإداريةقانون الإجراءات المدنية إلى جانب وأخرى قضائية. 

 . التسويةلتلك 

 في سبيل معالجة، بالعمل تتعلق بقطاعقوانين  رتصد 1990سنة منذ : منازعات العمل الفردية أنواع.1

 اقتصاديةإصلاحات هذه القوانين في سياق سياسي واقتصادي اتسم ب جاءت وقد سابقة، يةنقائص تشريع

 .د العملوعقعلاقات و فيرادة الإسلطان مبدأ وس حرية المبادرة كري الذي السوققتصاد نمط ا تعتمدهيكلية، 

 :إلى نتيجتين أساسيتينأدى  مما

 .العام الاجتماعيدور الدولة وحصره في مسائل النظام ل نسبي تدعيم وترقية العمل وتراجع  -

 .تهاعتحقيق نجاسة وتحسين مردودية المؤسغرض ب ةبادرمفي الم سلطات المستخدم تدعي  -

 :النزاعات المتعلقة بإنشاء وتنفيذ علاقة العمل الفرديةأ. 

أن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو  90/11 انونقالمن  08: نصت المادة إثبات علاقة العمل ونوعيتها =

علاقة بأية الل أو أنه يمكن إثبات عقد العمو، صاحب العمللحساب بمجرد العمل  العلاقةغير كتابي، وتقوم 

لم يشترط الكتابة لإثبات عقد العمل، بل فالمشرع تبسيط الإجراءات، قد حاول (. 10نت )المادة وسيلة كا

أيدت المحكمة  فعلى سبيل المثالعبء الإثبات يقع على العامل، ف ،بجميع الطرق الممكنة قانونا هاأجاز إثبات

  .أجاز بطاقة الانخراط في النقابة كوسيلة إثبات وجود علاقة العليا حكما

 تفترضا 90/11من القانون  11 المادة يفترض في العقد غير محدد المدة أنه محرر في وثيقة مكتوبة، لذلك

 ئذن، حيقتصاديةا وأ أسباب تأديبية تي، إلا في حالاقانوني العامل سريحت يعتبر لذلك، عقد عمل مكتوب غياب

  .تعسفيا تسريحا يصبح

 القانون عكسديد عقد العمل محدد المدة لأكثر من مرة، فالتشريع الحالي لا يشير لهذه الحالة، جتعلق بتأما ما 

عقد عمل غير محدد تتحول إلى لا وأكثر من مرة،  تجدد وإن المدةعمل محدد علاقة  هاعتبرا الذي القديم

الكامل أو الجزئي في  يتقالتوأنه يمكن إبرام عقد عمل لمدة محدودة ب 90/11من  12المادة تنص و .المدة

بالتالي لا محددة المدة،  ان طبيعة هذه الحالات تقتضي عقودلأالحالات المنصوص عليها صراحة،  بعض

 .هاإلى تجديد صاحب العملفيها يحتاج 

 ،أشهر 06ة لا تتعدى توظيفه لمدة تجربعند ع العامل الجديد اخضإ يمكن: وإمكانية تجديدها ةبفترة التجر =

القانونية لمدة ا أحيانا ةمؤسسالتتجاوز  لكن قد .(90/11 القانونمن  18المادة ) شهرا 12إلى  اهيمكن رفعو

انتهاء بعد  تمالتسريح تعسفيا إذا  في هذه الحالة يعتبرمرات متتالية، الفترة لا تجديدهمن خلال ، ىالقصو

بمثابة انحراف عن القانون  عدم مراعاة المدة القصوى لفترة التجريب يعتبر لأن .القصوى ونيةالقانالفترة 

 حددها. الذي 

القانون  وفق ،العامل صالحتعديله ل متى كان ،التعديل على عقد العمل ذاتهقد ينصب : تعديل علاقة لعمل =

شروط وقد ينصب التعديل على  .عقد العملما جاء في مأكثر  ،يةات الجماعيات أو الاتفاقأو التنظيم أو الاتفاق

 السلطة الإداريةف ،( نتيجة لذلكتفاق الطرفين )العامل والمستخدمبناء على ا ،تضمنها عقد العمل أو طبيعته

منصب التعديل مس خاصة إذا  .فردةنته المبإراد عقدلالعناصر الأساسية لمن تعديل  هلا تمكن لصاحب العمل

في مدينة و خرآ منصبإلى  ل عامليحوتلصاحب العمل بالتالي لا تمكن و .من أجلهوالعامل  تشغيلمكان و

وجب عقد العمل أو النظام بمكان هذه السلطة ممارسته ل ت أناثبإ المستخدميجب على  ،أخرى دون رضاه

 .الداخلي

على  ،قبل تعديلها 90/11 انونقال 37المادة  تنص :النزاعات الناتجة عن ممارسة السلطة التأديبية ب.

حسب الشروط المحددة في النظام ولكن أخطاء جسيمة،  هارتكاب في حال هريحسأو تالعامل عزل  يةنإمكا

طاء خالأ حدلأارتكاب العامل  حالفي يتم التسريح التأديبي أصبح ، ل القانونتعدي أما بعد .للمؤسسة الداخلي



، دون تعويضسريح دون مهلة إخطار ويحتمل أن ينجر عنها التالتي المحددة حصريا، و جسيمةالسبعة ال

 .يعاقب عليها جزائياو أثناء العمل هارتكبتي قد يالجسيمة اللأخطاء ل إضافة

لقانون لالمعدل والمتمم  01/40 قانونالمن  2المادة  في 19/21قانون ال ذكر خطاء الجسيمةالأتحديد = 

ن ينجز عنها التسريح أخطاء جسيمة، يحتمل أ الخصوص على".... تعتبر منه: أنه  4المادة في ، 09/11

 :تيةالآ فعالون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأبد

ضرار أ و التي قد تحلقأات المرتبطة بالتزاماته المهنية رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليم -

 . بالمؤسسة، والصادرة من السلطة التي يعينها المستخدم اثناء الممارسة العادية لسطاته

للهيئة  و وثائق داخليةأمعلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم إفشاء  -

 .جازها القانونأو أذا اذنت السلطة السلمية بها إ لاإالمستخدمة، 

 حكام التشريعية الجاري بها العمل في هذاللأري عن العمل خرقا في توقف جماعي وتشاو ةشاركالم -

 .المجال

 .عمال عنفأب اميقال -

شياء والأ وليةدوات والمواد الألات والأت والآـآالمنشمادية تصيب البنايات وضرار أتسبب عمدا في  -

 .خرى التي لها عالقة بالعملالأ

  .حكام التشريع المعمول بهلأالتسخيرة الذي تم تبليغه وفقا  مرأرفض تنفيذ  -

 ."ماكن العملأو المخدرات داخل أتناول الكحول  -

ثبات إ لكن بعد هذه الاخطاء،أحد ن يرتكب إما  بتسريح العامل سلطة المبادرة صاحب العملمنح القانون ل

 بالمقابل، .ديبيةأجراءات التالإ اتباعدون تعويض، بعد  قة العمللاع اءنهإو علان التسريحإالجسيم و أالخط

عن  خروج وفي ذلك، صاحب العمل على عاتقه وجعل ،الجسيم أثبات الخطإ ءعفى القانون العامل من عبأ

 . من القانون المدني 323 المدعي وفقا للمادةعاتق ثبات على لإايكون  أين ،القواعد العامة

الذي يؤخذ  أالخط بأن اقرأ ،المحكمة العليا قضاءفي  لمبادئ المكرسةولقة العمل لالطبيعة الخاصة لعان لك

 أ،نفس الخط نكثر من مرة عأديبيا أتالعامل  تابع يلاف، عند تسريحه به الذي يبلغ أعتبار، هو الخطلابعين ا

العامل ثم فصله خفض رتبة ك مرتين، سبابلأعلى نفس اا ديبيأت قباع يلا، فخطاءأوصف نفس الفعل بعدة أو 

  .السبب نفسل

على  حول هل جاءأثار جدلا هذه الأخطاء الجسيمة  تعداد، المعدلةو مكرر 73تفسير المادة = إشكالات 

لى مقاصد المشرع من ذلك حسب المحكمة العليا إ في سبباليرجع و .سبيل المثال أم على سبيل الحصر

ج ادرإ للمستخدمبالتالي لا يمكن  .سبيل المثال ها علىني حسب" لا تع على الخصوصكلمة " التعديل، ف

في مجال  المستخدم سلطاتأراد المشرع تقييد  .للمؤسسة في النظام الداخليأخطاء أخرى من نفس الدرجة 

 عند ثار إشكالاتأذلك  كنل. ودون تعويضوإلى عزل العامل  ةؤديالم حديد الأخطاء الجسيمة، بأن التأديب

بعين كلمة "على الخصوص" بخذ بمعنى عدم الأ .تقيد بهااليجب لا لذلك ، "الخصوصعلى ل كلمة "ااستعم

تحديد الأخطاء من  علىيقتصر  ،ممارسة السلطة التأديبيةت أصبحأخرى. قد ها بكلمة لابداستو الاعتبار

 .عن العمل ه مؤقتاوقف أوشفوي إنذار توجيه بل تسريح العامل  تقتضيوالتي لا  ،فقط 2و1الدرجة 

 .ة بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونيكبلتصبح محيث  ،ةعرقل نشاط المؤسسيهذا التأويل مثل 

 التي تلحق ،ومدى الأضرار ةأدرى من غيره في تقدير جسام المستخدمالنشاط الاقتصادي أن يكون يقتضي 

وعليه  اء،تحت رقابة القضذلك واسبا لذ ما يراه منتخحينها يول. أثناء العمة رتكبمء الأخطاء الجرا تهمؤسسب

 .   03 / 73ف في استعمال حقه في التسريح طبقا للمادة تعسالم بإثبات عدم ازتلالا

أن و ،73صوص عليها في المادة تلك المن من ابريح سبستالأن يتضمن كل قرار بت أقرالمحكمة العليا  لكن

الظروف المخففة أو المشددة عند تحديد وصف الخطأ  مراعاةعلى المستخدم و ا.يكيف كل خطأ وفعل تبعا له

يجب أن يراعي المستخدم على '' التي تنص أنه  01ف  73للمادة  رتكبه العامل طبقااالذي  ،الجسيم

الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى  ،الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل

تاريخ ارتكاب  عندالتي كان يسلكها العامل سيرة  مراعاة .'' ذي لحقهوالضرر ال ،اتساعه ودرجة خطورته

 .المستخدم خطأ نحو عمله ونحو ممتلكاتال



إذ كانت  ،: أول إجراء يجب على صاحب العمل مراعاته هو وضع النظام الداخليالإجراءات التأديبية.2

كل قرار تأديبي  العلياالمحكمة  تعتبرافي هذا الصدد و .عامل فأكثر 20المؤسسة المستخدمة تحتوي على 

 نلأ ،ة الأفعال المادية المكونة للخطأحقيقة وخطورعن بغض النظر  ،تعسفياتخذ في غياب النظام الداخلي ا

  .مراحل عبر عدةتباع إجراءات مسبقة ا وجبكل عقوبة تأديبية تست

عات خلال زانمبعض الالخاصة  في بعض الحالاتقد تطرأ : ت الناتجة عن توقيف علاقة العملنزاعا ثانيا.

 .(الإضراب والمرض)مثل م القانون بحكلاقة عتلك التوقف إلى  تؤدي ،تنفيذ علاقة العمل

حكم القانون لاختصاص المحكمة بجماعي لا يخضع عمل نزاع الإضراب  الإضراب والعقوبات التأديبية. 1

سريح ، بسبب تنزاع فردي قد ينشأ عنه ء. ولكنيخضع لرقابة القضا بل ،الفاصلة في المسائل الاجتماعية

 ةمشروعيمدى هذه الحالة تقدر المحكمة  في ،صاحب العمل وفق رؤية غير قانوني بشكلب ضرمعامل 

 :في هذا الصدد حدد الاجتهاد القضائي مبدأينو .أو قانونية الإضراب وشروط ممارسته

قبل توقيع أي عقوبة تأديبية من طرف صاحب العمل  :ضرورة التقدير القضائي لقانونية الإضراب .

لإجراءات لخرق  هفيتحقيق أهداف غير مهنية أو عن  قد يكون ناتجاالذي  ،والطابع غير القانوني للإضراب

، رخصة تقديرهلصاحب العمل القضاء لا يمنح . حضاوبشكل  قانونيأنه ، رغم القانونية من المضربين

 بناءو .المختص ءلقضاله يرجع صحتلأن صلاحية تكييفه و ذلك،العمال استنادا للا يحق له تسريح بالتالي و

 احكمر استصدعليه ا ي، وبالتالإثبات الطابع غير القانوني للإضراب عبءصاحب العمل يتحمل على ذلك 

عدم قانونية مشاركة العامل  لإثباترفع دعوى قضائية في ذلك  يتبعو. الإضراب شرعيةمدى حول  اقضائي

 .العامل رفع دعوى فسخ قضائي لعقد العمل بعد إعذار، وفي الإضراب

 قاضلالاستعجال أو  قاضل خول عدم قانونية الإضراب تقديرإن : تحديد الجهة القضائية المختصة. 

إلى أي فحص ، فإذا كانت عدم القانونية ناتجة عن عيب واضح في الشكل لا يحتاج ةالموضوع حسب الحال

 .الاستعجال للبحث والبث في صلاحية الشروط المتبعة في ممارسته يعود الاختصاص إلى قاض ،أو تأويل

 -عتبر صاحب العمل أن استعمال االهدف المعني أو في حالة ما إذا أما إذا كانت ناتجة عن الانحراف عن 

لقضاء القسم يكون التقدير حينها ، اميةولو أنه شرع فيه بصفة نظ ،كان بصفة تعسفية -دستوريالالحق هذا 

 .الموضوع الفاصل فيالاجتماعي 

يمارس صاحب حيث  ،علاقة العملوقف  هو أحد أسباب المرض :المرض وممارسة السلطة التأديبية .2

 عذاره أولإلسبب تأديبي أو  ،المرضيةعطلة الخلال لعامل ا ءاستدعالا يمكنه لذلك  ،سلطته التأديبيةالعمل 

  .يعتبر تعسفيا ،حقوق العاملبيمس والقانونية  اعدولقل رقاخ صاحب العمل هتخذيفعل  وأي. معاقبتهل

بأنها سلمت  الادعاءالطعن فيها أو لصاحب العمل لا يمكن ف ،م شهادة طبيةيتقدب يكونإثبات حالة المرض 

 غير أن تقدير حالة المرض .مضادةإلا بإثبات العكس عن طريق خبرة طبية  ،للعامل على أساس المحاباة

متى كان ه يديقت باستطاعتهي ذالن الاجتماعي، من اختصاص الطبيب المستشار لدى هيئة الضما يكون

كن لصاحب العمل إلزام العامل يم ،لشهادة لسبب صحي محضلكن عند رفض تلك او .التقدير إيجابيا

 .يسترجع سلطته التأديبية وبذلكار الرفض، من تاريخ تبليغه بقر ابتداء ،صب عملهلتحاق بمنالا

لكن ما  ،علاقة العمل تهاءناحالات  66 المادةت حصر: عات الناتجة عن انتهاء علاقة العملزانمالثالثا. 

التسريح لم ينظم المشرع الجزائري  .التسريح بسبب زعات بين أطراف علاقة العملانمالتي تثير يهم هو تلك 

عدا حالتي التسريح التأديبي والجماعي عن طريق تقليص عدد العمال لأسباب ما  للمستخدم، بالإرادة المنفردة

، ه في منصب عملهءوالحرص على بقا حماية العاملل ،القديم التشريعل ظالقضاء  ردوحصر  وقد .اقتصادية

 .التسريححال في 

القاعدة  يعد القاضأصبح ، حوضوبعدم ال اتسمت والتي، 1990سنة في  يةنوانقنصوص الالدور ص منذلكن  

نظرية التعسف صار مجبرا على استخدام الحلول القانونية  وفي غياب ،تطبيقها في هذا المجال هالتي يمكن

وجدت حلول القانون المقارن في بينما  .2005ل سنة المعدالقانون المدني  استبعدهاالتي  ،الحقاستعمال في 

عتمد القاضي على السبب االقانون الفرنسي ف ،التقديرية لسلطته عمال صاحب العملإحد من لل ،عدةتشريعية 

ممارسة الاجتهاد القضائي بيسمح وإيطاليا في إسبانيا و ،الحقيقي والجدي كشرط مسبق لأي تسريح من العمل

جعل قد تأسباب غير مشروعة  وجودمبدأ أو شرط حسن النية لاكتشاف استنادا ل ،لتسريحعلى ارقابة قضائية 

 .التسريح معيبا



إلزام صاحب العمل تقديم سبب اء هل بإمكان القض ،لهذه الحلول المأخوذة من القانون المقارن استنادا 

لرفض  ي اللجوء إلى مبدأ حسن النيةحقيقي وجدي كلما قام هذا الأخير بالتسريح؟ أو هل يمكن للقاض

التأكد من حقيقة وجدية ؟ كيف يمكن للقاضي الجزائي رفات صاحب العمل المعتبرة تعسفيةمشروعية تص

وما هو الحال بالنسبة  ؟وهل عبء إثبات عدم التعسف يكون على عاتق صاحب العمل ؟تعليل سبب التسريح

ريح فردي يتم خرقا سعلى أنه كل ت التي تنص 90/11انون قالمن  73/3للتسريح التأديبي طبقاً للمادة 

  ؟لأحكام هذا القانون يعتبر تعسفا

ما عدا  ،خطأ جسيملدون ارتكاب العامل  صاحب العملعن الإرادة المنفردة ل جكل تسريح نات يعتبر تعسفيا

 .التسريح قرارمهما كانت جدية وحقيقة السبب الذي أسس عليه  ،التسريح الناجم عن تقليص عدد العمال

القضاء إنهاء علاقة اعتمد و أن التسريح قانوني.ت اثبإ يتحمل صاحب العملالجزائري القانون حسب و

ون العمل نص عليها صراحة قانال رغم عدم، الطرفينأحد إرادة بسبب  الذهاب الإراديالعمل عن طريق 

 .الجزائري

 لها، حالة فسخ هوبل  ،العمل لاقةلإنهاء ع اقانوني اأسلوبفي حد ذاته الذهاب الإرادي لا يعتبر ، وفي الواقع

لذهاب لالقانوني  اسأما الأس .عملالعقد  لابطإ قبوله علىالعامل  ثم يبدي ،صاحب العمل منمبادرة ب ينشأ

 ا. يتمثل في اتفاق الطرفين على فسخهف ،العمل لاقةإنهاء عفي الإرادي 

العامل  اهيتقاض ضتعويمقابل نهاء الإعلى  ةموافقالإبداء بمعنى  ض،تفاوهو ال الذهاب الإراديكان أساس 

يعتبر . لذلك التفاوضية أو التسريح التفاوضيلجوء المؤسسات إلى أسلوب الاستقالة ف ،من صاحب العمل

 طبقا للمادة ،في حد ذاته لإنهاء أو فسخ عقد العمل فاتفاق كالامادام  ،إجراء غير لائق قانونا في الحالتين

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة  " أنالتي تنص  دني،مال من القانون 106

 ''.الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

 

 تفسير عقد العمل
 

للقاضي التأويل  جوزفلا ي القواعد العامة المتعارف عليها، حسبيكون التفسير  أولا. تفسير عقد العمل:

تلك إذا كانت و. العقدالواردة بعبارات الو لفاظبالأ الالتزام أي البحث عن إرادة الطرفين، بل والتوسع

د بالبناء عتأن يلمتعاقدين وقت إبرام العقد، دون البحث عن النية المشتركة ليه عبارات غير واضحة، علال

يفسر وموضوع العقد. تناسب  تلك التيعدة معاني يأخذ بتحمل  ة الواحدةلعبارا تلحرفي للألفاظ، وإذا كانا

، صاحب العمل لشروط التي قد يفرضهال ذعنوي ا في العلاقة،ضعيف اطرف باعتبارهالشك لصالح العامل 

 .(القانون المدني 112المادة ) ولأنه من عقود الإذعان لا يد له في تحريرها وإعدادها

إذا تخلف أحد  بطلانا مطلقا يبطل للعقود، أي أنه يخضع عقد العمل للقواعد العامةبطلان عقد العمل:  .1

النظم الداخلية يعد عديم الأثر ظيم ولاتفاقيات العمل الجماعية والتنكل اشتراط مخالف للقانون وو، أركانه

 .(137 – 135المواد )القانوني 

غير مشروع، يظل العقد صحيحا ويبطل الشرط. ويبطل الشرط إذا خالف قواعد إذا تضمن العقد شرطا 

ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل من القاعدة القانونية. ولكن إذا تعلق الشرط الباطل بالنظام قانون العمل، 

 يجوز للعامل فقط التمسك بالبطلان.

، ويمنع من الاستمرار في تنفيذه مستقبلا، ولا يترتب إذا ثبت بطلان العقد يتوقف عن انتاج آثاره القانونية

عمل الفقد العامل حقه في الأجر عن البطلان أحد الطرفين. ومع ذلك لا يعليه أي تعويض، إلا إذا كان سبب 

   .(78المادة ) صاحب العملأداه لالذي 

سبب عادي كالبطلان، الذي يشوب ركنا من أركان العقد أو إرادة بتنتهي علاقة العمل  انتهاء عقد العمل: .2

قد تنتهي لسبب والقاهرة(.  الالتزامات أو القوةأحد الأطراف )كالاستقالة الاختيارية، الامتناع عن تنفيذ 

 .العقد غير محدد المدةالتمييز بين العقد محدد المدة و لكن يجبخاص و

من  66/2المادة )د بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها والمنجزة نتهي العقي أ. انتهاء عقد العمل محددة المدة:

في ظل  التي مقررة للعامل تخلى عن الحماية ،العملالمشرع في ظل حرية سوق  ولكن. (90/11القانون 

بضرورة  صاحب العملكان القانون القديم يلزم  حيثخلق مناصب عمل جديدة. بغرض ، القانون السابق



يكون متعسفا، . وإذا كانت المدة قابلة للتجديد ورفض العامل تجديدها ة العقدبانتهاء مدلعامل ل مسبقالشعار الإ

 .تعسفالبات إلا إث لصاحب العمعلى وما 

عليه تبرير تصرفه واعتبر  كانفسخ العقد وإلا  صاحب العمللا يجوز لفقبل انتهاء المدة المحددة، أما 

يحدد القاضي الضرر الحقيقي إن كان العامل ومتعسفا، وتحمل التعويض عن الضرر الذي يلحق بالعامل. 

العقد والمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به، لعدم  فسخ صاحب العملليمكن فالفسخ، في سبب تهو من 

 .(مدني قانون 119المادة ) الضرر ستخلافه بعامل آخر لتفاديإعلى قدرته 

سباب التالية: البطلان أو الإلغاء القانوني، لأل (،66المادة )تنتهي العلاقة ب. انتهاء علاقة العمل الدائمة: 

الاستقالة، العزل، العجز الكامل عن العمل حسب ما حدده التشريع، التسريح الجماعي لأسباب اقتصادية أو 

حالات أسباب أو  المستخدمة، التقاعد، الوفاة. لكنهاالتقليص من عدد العمال، إنهاء النشاط القانوني للهيئة 

لة من الشروط والقيود منها، مهلة الإخطار واحترام الإجراءات وعدم التعسف في تخضع لجم ،نسبية

 .استغلال حق الإنهاء وتبرير سبب الإنهاء الجدي الحقيقي

التصريح عن إرادة الفسخ  بدء من تاريخ ،ها بقاء علاقة العمل قائمة بين الطرفينغرض مهلة الإخطار:= 

تفاقيات احترام مهلة الإخطار وفقا لاعليه العامل  استقالإذا . (68/2لمادة ا)وإلى غاية الانتهاء الفعلي للعلاقة 

أن يمنح العامل ( 1،2 /73المادة )صاحب العمل مخالفا. بالمقابل يتعين على  اعتبروإلا  ،العمل الجماعية

  (.5/ 73المادة )انهاء تعسفيا  كان غه بقرار التسريح والاستماع إليه، وإلابلبأن ي ،مهلة

 من قانون 22المادة )73إنهاء علاقة العمل، كالتسريح المشار إليه في المادة  يمكنالتسريح التعسفي: = 

. وتوجد حالات أخرى في القانون الجزائري 82/06عوض مصطلح العزل الوارد في القانون  وقد، (90/11

حق للمستخدم  90/11القانون أقر القانون كما  .(09 /94المرسوم التشريعي )كالتسريح لأسباب اقتصادية 

مصالح المؤسسة ل، حماية ة ذلكبمناسبأو تأدية عمله عامل، ارتكب خطأ جسيما أثناء إيقاف أو فصل 

إيقاف وفصل العامل  بحق تمتع المستخدمي. (73المادة ) ام فيهاستقرار وفعالية النظلا االمستخدمة، وضمان

حدد المشرع حصريا الأخطاء الجسيمة ليمنح ضمانات كافية للعامل ضد  وقد، اخطأ جسيم عند ارتكاب

  .73/2تعسف المستخدم في استعمال حقه في التسريح في نص المادة 

على المستخدم أن يحدد ويصف الخطأ الجسيم الذي ارتكبه العامل وفق تسبيب قرار التسريح التعسفي: 

، مع مراعاة ظروف ارتكاب الخطأ ونطاقه ودرجة خطورته وضرره. والإشارة إلى سيرة 73/1المادة 

يعد تعسفيا كل تسريح فردي مخالف و .صاحب العملالعامل قبل ارتكاب الخطأ المتعلقة بالعمل أو بممتلكات 

فلا يسرح لسبب سياسي أو شخصي )إشعال النار داخل مؤسسة  (،73/3المادة )لنظام الداخلي للقانون أو ا

المستخدم التي نشاطها صناعة مواد سريعة أو قابلة للاشتعال، بغرض التدخين أو التدفئة لكنها لا تضر 

 بالمؤسسة(. 

د صوره، عكس القضاء الفرنسي اعداكتفى بتبل  ،ماهية الخطأ المهني الجسيمالجزائري القانون لم يعرف 

  :إلى سببين اثنين هما توصلالذي 

 .(الوجود، الصحة والموضوعية)ثلاثة شروط فيه تحقق ت ، يجب أنحقيقياليكون السبب السبب الحقيقي: .1

عدم كفاءة صاحب العمل  اءدعاسبب التسريح اعتبر تعسفيا، كل لم يتضمن القرار ذكرإذا شرط الوجود: . 

يجب البحث والتحقق من النتائج التي حققها العامل لذا . لعدم الكفاءة ادقيقا قدم معيارأن ين مهنيا دوالعامل 

 .إن كانت معتبرة

دليلا على تصرفات سيئة صاحب العمل يكون سبب التسريح موضوعيا عندما يقدم  :شرط موضوعي. 

ح العامل حفاظا تسري هحينئذ يحق ل يار السلوك السيء.تحديد معوجوب وغير لائقة تنسب إلى العامل، مع 

  .العاديواستمرار نشاطها المؤسسة  على حسن سير

، الذي قد يتخذ صاحب العمليعتبر سبب التسريح صحيحا إذا لم يتضمن نية سيئة من شرط الصحة:  .

عاملة لأخذها أغراضا تافهة بسيطة من مكان العمل، بغرض  سرحت كأنآخر غير معلن لتسريح العامل.  اسبب

في قضية  صاحب العملالشهادة ضد إدلاؤها بهو وراء تسريحها السبب الحقيقي  لأن .الاستعمال الشخصي

 .عتبر تعسفيا ومستوجبا للتعويضابذلك و ،أخرى تعنيه



القانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة أحكام م احترا عند ،إنهاء علاقة العمل فيالتعسف ة حالتنتفي 

في قرار التسريح  -الذي ارتكبه العامل  - تحديد الخطأ ،صاحب العملعلى لكن ينبغي والاتفاقية الجماعية. 

 .لصاحب العملوالضرر الذي سببه  ،رتهوالظروف المحيطة به ومدى خطو

 :عنصرين هما إلا بتوافر حقيقة السببولا يمكن تحديد  

من ستمد من شخص وكفاءة العامل ويعلاقة العمل، يقبل الإثبات  كل فعل ناتج عن تنفيذ مادي:عنصر    *

 .تنظيم سير المؤسسة

  .الفعل الدافع لإنهاء العلاقة هوالسبب  حقيقةأساس  نفسي:عنصر    *

غير ممكن بل مرا أجعل استمرارية العلاقة يي ذال ،تظهر جدية السبب من خلال الضرر السبب الجدي: .2

بعلاقة العمل، ويجعل استمرارها  لخلاؤدي للإقد ت ة، التيتسي الخطأ الجسيم نوعا من الخطوريكو .مستحيلا

 مستحيلا، نظرا للضرر اللاحق بالمؤسسة. 

عن حقه في إنهاء العقد بسبب الخطأ الجسيم، قد يتيح للعامل الاستفادة من مكافأة صاحب العمل تنازل إذا 

هو صاحب المصلحة الأولى في ف ،ومن أجره عن مهلة الإخطار عند انقضاء العقد لاحقامدة الخدمة 

يستحق الإنهاء  العامل المؤسسة، بالتالي له سلطة تقدير مدى تأثير الخطأ على حسن سير المؤسسة، وإن كان

إن فبالخطأ الجسيم، له أن يؤخر إنهاء العلاقة أو تسريح العامل. يجب إنهاء العقد فور العلم حقه، وأو لا يست

لتروي والبحث في مصير انية لصاحب العمل إلا إذا كان  ة،نهاء قد ينزع عنه صفة الجسامجراء الاتأخر إ

  .ضمان حسن سير المؤسسة فرضالعقد ب

إن كانت متجهة إلى التنازل أو التمسك  ،بسلطة تقدير وتفسير إرادة صاحب العمل المؤهلويبقى القضاء هو 

 -لجزاء التأديبي قبل إنهاء العقد افي ضوء ظروف وملابسات وقوع الخطأ. إن توقيع وبالخطأ الجسيم، 

، حيث يفسر توقيع جسامة الخطأ أو الحرمان من الأجرالتمسك بلصاحب العمل لا يجيز  -توقيف عن العمل 

 .تنازل عن التمسك بالخطأ الجسيم عقوبة تأديبية قبل إنهاء العقد بأنه

 

 آثار انهاء علاقة العمل
 

تاريخ التشغيل  وضحتشهادة العمل  هوجوب تسليم ، منهاحقوقا يكتسب العامل عند إنهاء علاقة العمل       

الحصول على عمل  له نىتسي حتىوالمناصب التي شغلها والفترات المناسبة لها.  ،وتاريخ إنهاء العلاقة

مخالفا  صاحب العملإلا كان ن تمس بالسمعة المهنية للعامل، وألا تتضمن أي إشارة أو علامة معلى جديد، 

تفظ بحقوقه يحو .(90/04من القانون 30/3 لمادة)ا القسم الاجتماعي المطالبة بها أماميمكن للعامل  للقانون،

 .مخالفه الناتجة عن عقد العمل أو عقد التكوين، إلا إذا وجد اتفاق زاماتتالو

حمي ، لأن تعند إنهاء علاقة العمل حتراملاا ةواجبالجزائري مجموعة قواعد  القانونوضع وفي هذا الشأن، 

إرادة تختلف هذه القواعد حسب  .مجموعة ضمانات تقلل من خطـر فقـدان الشغلوتوفر حقوق العامل، 

 فيه مانعد، أي رقا للقانون الموضوعييعتبر التسريح تعسفيا إذا اتخذ خ .بإنهاء علاقة العمل الطرف المبادر

أحد  متى ارتكب اتأديبيه تسريحيستحق العامل و .(90/11قانون  73/4المادة )السبب الفعلي والجدي 

خارج الأخطاء التي تسريح خارج هذه الحالات و كلي اللتوبا، 73 المادةب الواردة ةالجسيمالمهنية  اءخطالأ

 .اتعسفي يعدالنظام الداخلي  وردت في

أو لا يعتبر تسريحا تعسفيا كل إنهاء لعلاقة العمل لا يحترم آثار مخالفة إجراءات التسريح التأديبي: أولا. 

 .مهنيا جسيما خطأأن العامل ارتكب بعلى المستخدم إثبات شرعية قراره وو ،يراعي الإجراءات الجوهرية

العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو إذا وقع تسريح  ”أنه:  91/29من قانون  4-73تنص المادة حيث 

الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، 

وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن 

   .“لو استمر في عمله الأجر الذي يتقاضاه كما

 :يتكالآ 4/1-73ديبي حددتها المادة آثار مخالفة إجراءات التسريح التأ

 .إلغاء المحكمة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات -1

 .إلزام المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به -2



 يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. منح العامل على نفقة المستخدم تعويضا ماليا لا -3

تعلق الم 11-90من القانون  73تعديل أحكام المادة قبل  :لمالعات التسريح التأديبي الخاصة بإجراءاثانيا. 

ت التأديبية في النظام وحده سلطة وضع وتحديد الإجراءا صاحب العمللالقانون خول بعلاقات العمل، 

تم إدراج حيث ، 73الذي عدل أحكام المادة  29-91 صدر القانونأن أبنه سرعان ما تراجع علكنه . الداخلي

قبل توقيعه التي تلزم صاحب العمل بإتباع جملة من الإجراءات التأديبية الجوهرية ، 2مكرر 73المادة 

إمكانية و التسريحللعامل المعني بستماع الافي التبليغ الكتابي لقرار التسريح،  تمثلتللجزاء التأديبي، و

 .، بغرض الدفاع عنهاصطحاب العامل المعني بالتسريح لعامل آخر تابع للمؤسسة

صاحب العمل هو إعلان يوجهه و حق للعامل، الإخطار أوالتبليغ : التبليغ الكتابي لقرار التسريح للعامل -1

والغرض من وراءه هو  وراء ذلك.حقيقي  سببلوجود  هتسريحورغبته في إنهاء العقد  يتضمنللعامل 

 أحاديتصرف قانوني الكتابي التبليغ  .ح للعامل بتدبير أموره والبدء في البحث عن عمل من جديداسمال

يكتسي و .يعتبر وصوله قرينة على العلم به، )العامل( من تاريخ علم من وجه إليه لا ينتج أثره إلا، جانبال

يمكن العامل من الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة، ، لأنه أهمية بالغةقرار التسريح  تبليغ

 .م هذا الإجراءحترااالعامل عدم  انكارعند  تهدفع مسؤوليليصاحب العمل لوسيلة إثبات كما أنه 

تبليغ قرار التسريح كتابيا، أما بلزم مصاحب العمل ، أن 2مكرر 73من المادة  02الفقرة  من نصستنتج ي

وجود قرار  تستوجبلا  ئيةالقضان مباشرة الدعوى أ ذلك ،كتابةوجوده  طرتيش لاالتسريح فبالنسبة لقرار 

رارها الصادر المحكمة العليا في ق بهت قضهذا ما  .يكفي استصدار محضر عدم الصلح فقطإذ التسريح، 

الاجتهاد القضائي على أن إرفاق قرار تسريح العامل غير وجوبي حيث استقر  "... 04/03/2009بتاريخ 

القرار حتواء اوجب يلم  والقانون .لمباشرة دعوى اجتماعية التي تقبل بمجرد إحضار محضر عدم المصالحة

ل صلم يف الجزائري القانون .قرار التسريح في نه عنصر هامأرتكاب الخطأ الجسيم، رغم اعلى ظروف 

 قدن إغفالها كبيرة للعامل، إالالتي  بالرغم من أهميتهاتبليغ قرار التسريح التأديبي وشكله، طريقة كثيرا في 

  .في تحقيق دفاع كامل له حد من فعاليتهايو الضمانات الممنوحة لهمن  يقلل

ستماع صاحب في ا يتمثل، جراء تأديبي آخرأشار القانون لإ: ستماع للعامل المعني بالتسريح التأديبيالا -2

اعتبارات العدالة، ولا يغني عنه التحقيق  هضيتقهريا ت، يعتبر إجراء جوإلى العامل المعني بالتسريح العمل

الادعاءات والأفعال و مواجهة العامل بالوقائع عبرالحقيقة  و معرفةهمن هذا هدف الو .الذي تجريه المحكمة

  .عن نفسه بكافة الوسائل المشروعة تمكينه من حق الدفاع ثممن والمنسوبة إليه، 

من ف، الخطأ هرتكابا ملابسات ظهارتقديم كل الأدلة الممكنة التي تبرئه، وإو حرية التصريح العامليملك 

 .1مكرر 73المادة أحكام  عتماد علىبالا، رتكبملعمل في تقدير جسامة الخطأ المساعدة صاحب ا ذلك شأن

آجال ومواعيد الاستدعاء وتحديد إجراءات لكن و، للعاملبالاستماع  المخولةالجهة  وه صاحب العمل

 غير واضحة بما يكفي.  والاستماع

ستماع تعود ن سلطة تحديد إجراءات الافإ، 11-90من القانون  02فقرة  77بالرجوع إلى أحكام المادة لكن 

تحديد الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة من خلال النظام الداخلي الذي يتولى  ،صاحب العملإلى 

إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه  لأنه، أسباب التسريحعلى إطلاع العامل وإجراءات التنفيذ، و

 .القضائيالتعويض 

 نامك، بإ2مكرر 73حكام المادة وفقا لأ: استعانة العامل المعني بالتسريح بعامل تابع للهيئة المستخدمة -3

صاحب ه من إلي ماعتسالاعامل تابع لنفس الهيئة المستخدم، عند  بشخص آخر أن يستعينح سرملعامل الا

العامل وقد يكون به وإن شاء تنازل عنه،  أخذإن شاء  ،الإجراء اختياري بالنسبة للعاملهذا  .العمل

لكن ما يعاب على  .ة في الدفاع عن مصالح وحقوق العمالالنقابيلمهمته نظرا المصطحب مندوبا نقابيا 

 من قدرة وكفاءة قانونية هلم لمستشار في قانون العمل، المحامي أو القانون أنه تجاهل إمكانية اصطحاب 

 .الدفاعفي 

 
 التسوية الودية للمنازعات الفردية

     



فإن فشلت يلجأ للوسائل القضائية،  ،ليةداخودية تسوية إجراءات تباع يتم باالفردية العمل عات ازن حل      

صاحب استمرار علاقة العمل بين العامل وهدف ب ء.قضاأمام التعتبر شرطا جوهريا لقبول الدعوى التي 

 .العمل

وية النزاعات الفردية في العمل، المتعلق بتسالجانب  الجزائريالقانون لم يهمل : التسوية الداخلية للنزاع.1

عنوان" كيفية معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات ب 90/04عالجه في القانون  يذال

ل داخل المؤسسة عن طريق ب العمبين صاحه ووية النزاع بين العامل أو ممثلإمكانية تسفجعل ، ''المستخدمة

  .دون تدخل أي جهة أجنبيةللنزاع  إيجاد حل مشترك

 ،القائم بينهما الفرديعلاقة العمل على حل ودي داخلي للنزاع  اتفاق طرفا د بالتسوية الودية للنزاع،يقص

إما بتراجع صاحب العمل عن  سارية،أو الاتفاقية الطار الإجراءات القانونية ، في إةخارجيدون وساطة 

 (.قانونالمن  03المادة ) ستجابة لطلب العاملوالاتعديله، بقراره أو 

أن بية، قانونالجراءات الا اتباعللعامل حق  ،الاتفاقية الجماعيةجراءات في غياب هذه الإ لكن في حال     

في حال  .(04لمادة ل)من تاريخ الإخطار أيام  08رد خلال العليه  هذا الأخير، مباشرالم أمره إلى رئيسه قدي

حسب رفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين  ، يمكنهالعامل بمضمون الرد اعدم الرد أو عدم رض

خمسة عشر الموضوع خلال  على يجزئالأو  يكلالرفض ال عن أسباب كتابيالالمستخدم بالرد زم تلي .الحالة

عن نطاق المؤسسة التي التظلم الذي يقوم به العامل لا يخرج ، بذلك يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار

تنازل  إذاو. للنزاع غير حاسمولكنه  ة،سرعالو تجراءاالإ من حيثبسيطا  اأسلوبالتظلم يعتبر  .يعمل بها

رج إطار المؤسسة اخإلى وسيلة اللجوء لعامل ل يمكن حينذاك، ةحددمبشروط وه قرار عنالمستخدم 

 ،يوما من تاريخ الإخطار 15بعد  النزاعبمفتش العمل  رأن يخطب. لحل النزاع (رف ثالث)طة المستخدم

 .90/04قانون المن  05المادة  فقولاحقا  المصالحة على مكتب ضريعول

فشل المساعي الودية داخل المؤسسة المستخدمة أوفي حالة عدم عرض  لفي حا: إخطار مفتش العمل. 2

بعد استنفاذ (. 05المادة ) صلة المطالبة بحقوقهامو أرادإذا  إخطار مفتش العمل العامل النزاع عليها، يمكنه

بواسطة  المختص إقليميايمكن للعامل إخطار مفتش العمل  ،داخل الهيئة المستخدمة نزاعلاتسوية إجراءات 

يقوم مفتش  .بتصريحاته ار محضرالذي يحر ،أمام مفتش العمل اشخصي حضرأن يبشفوية أو مكتوبة  شكوى

باستدعاء مكتب  ،المحرر من طرفهو المكتوب أو الشفويالعمل في ظرف ثلاثة أيام من تلقيه الإخطار 

 هما.ثلاث أيام على الأقل من تاريخ استدعا بعد ،الطرفين بين مصالحةوإجراء المصالحة للنظر في النزاع 

في  لأنه كان يشارك ،النزاع الفرديفي تسوية  امهم ادوريؤدي  القانون القديمضوء في كان مفتش العمل 

مكتب المصالحة أن  إذ. المتعلق بمفتشية العمل 90/03قانون في ظل ال مجرد وسيطنه أصبح لك ،النزاعحل 

والهدف  الاجتماعي.قضاء اليخضع الى اختصاص بالفشل  هوإذا باءت محاولاتا، وديلنزاع ابتسوية  فكل

 .القضايا على المحاكم عددهو حل المنازعات بسرعة وتخفيف من ذلك 
أو التوفيق بين وجهات  لتقريبلهي إجراء يقوم به طرف ثالث : (ةالتسوية الخارجية للنزاع )المصالح. 3

وبالتالي كسب الوقت والمحافظة على العلاقة الودية هما، النزاع قصد الوصول إلى تسوية ترضي نظر طرفي

ية شكلا طبقا لأحكام ئاقضل الدعوى الوقبتعتبر المصالحة إجراء ضروري لو .بين العمال وأصحاب العمل

يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، ويمكن النظام العام من إجراء  فهي، (04-90القانون  من 19/1ة الماد)

 .الدفع به في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى

من نفس المادة، يعتبر إجراء المصالحة اختياريا لما يكون المدعى عليه مقيما خارج التراب  02لفقرة طبقا لو

كما تستثنى من مجال اختصاص  ،التسوية القضائية من قبل صاحب العملالوطني آو في حالة الإفلاس آو 

 .مكاتب المصالحة، النزاعات التي يكون طرفا فيها أعوان وموظفو الإدارات العمومية

التي تربط العامل  ،تهدف المصالحة التقليل والوقاية من المنازعات العمالية والمحافظة على العلاقة الوديةتس

ى لا يتفاجأ هذا الأخير بمقاضاته من طرف العامل، الذي يتعين عليه اللجوء أولا إلى بصاحب العمل، حت

 مكتب المصالحة بحثا عن حل ودي للنزاع.

الطرفين  ت نظروجها حاول تقريبا، يثالث اطرفالمكتب هذا يعتبر  :ةحالصدور واختصاص مكتب الم أ.

 القانونمنح قد ا. ظ العلاقة الودية بينهمحفيو هماحل يرضي يجادوا ،(صاحب العملالمتنازعين )العامل و



 بأن، 90/04من مفتش العمل بمقتضى قانون ه تزعانالدور إلى مكتب المصالحة، بعد أن الجزائري هذا 

 (.06مادة )ال اب العملصحن العمال وأبيأنشأ هيئة مصالحة متساوية الأعضاء 

اختصاص يعتبر معترف به زاع نتاعد بمجرد وسيلة اتصال  ، إلىمفتش العملمكتب تحولت صلاحية  قد

لا يمكن  إجراء جوهريلأنها  ة،لحاصمال العامل اتباع إجراءاتالقانون ألزم . في معظم قوانين المقارنة

عملية  إلا بإرفاق محضر عدم المصالحة مع عريضة افتتاح الدعوى.قضائية الدعوى الل قبتلا ف ،همخالفت

يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة  ''من القانون 19/01المادة حيث تؤكد  الصلح

 ''. ةللصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائي

متساوية الأعضاء، خاصة  ةنتب المصالحة عبارة عن لجمك: تشكيل مكتب المصالحة واختصاصه ب.

 صحاب العملثلين للعمال، وعضوين ممثلين لأمن عضوين مم ألفنزاعات العمل الفردية، تتتسوية ب

ي من قتراع السرالان بيالممثلالأعضاء ار ختي (.06المادة )لمدة شهرين  باونتكون بالت ورئاسة المجلس

تسوية المتعلق ب 90/04قانون المن  12ها المادة تحددجب أن تتوفر فيهم شروط ن ييذالبين المرشحين، 

 :حيث جاءت بالشروط العامة وهي، النزاعات الفردية

 .التمتع بالجنسية الجزائرية -

 .نتخابسنة على الأقل يوم الا 25بلوغ سن  -

 .سنوات على الأقل 05ممارسة العمل  -

 .التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -

على كل  " في حالة اتفاق الأطراف أنه 90/04من القانون  31 جاء في المادة: ةلحاصمال تنفيذ اتفاقج. 

ما لم يطعن ، إثبات اعتبر محضر المصالحة حجةذلك . لأو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة

 30أجل ، لا تتجاوز هاونيحددآجال  ضمنتفاق الاتنفيذ بن الطرفا م، وبالتالي يلتز(32)المادة  فيه بالتزوير

سارية القانونية نافى مع النصوص شروطا تتلا يجوز أن يتضمن محضر المصالحة و .يوم من تاريخ الاتفاق

 .المفعول

مكتب أمام محضر ال في ق عليهتفاعما  طرفتراجع بسبب  عند تنفيذه،مشاكل  ةلحاصماتفاق ال يثير

الطرف المتضرر استصدار بتهديدية الغرامة ال أهمها، هضمانات تنفيذ القانونر وفلمواجهة ذلك و .المصالحة

 محضر الصلح، تنفيذجل لأعريضة على  بناءن رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، عأمر 

  .هذه الغرامة التهديدية مبلغ وتحديد

 ىسبق ذكرها، يمكن للعامل رفع دعوخلال المهلة التي  المصالحة ذ اتفاقينفامتنع صاحب العمل عن توإذا 

عجل بحكم القانون لمحضر مر في أول جلسة بالتنفيذ الممع الأ غرامة تهديديةلفرض ، أمام القسم الاجتماعي

يبدأ سريان . لمضمون طبقا للتشريع المعمول به% من الأجر الوطني الأدنى ا25لا تقل عن ، المصالحة

لعامل الحق في امنح  وقديوما،  15والذي لا يتجاوز ،مفعول هذه الغرامة بعد نهاية الأجل المحدد للتنفيذ

من  509وري كضمانة أخرى رغم ممارسة المستخدم لأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة التنفيذ الف

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

محضر مكتب المصالحة حرر ، يهبقرار صاحب العمل تمسك بسبب، نطرفيالبين  حالة فشل المصالحةفي 

 .يضاقتي ممارسة حقه في الفما يفتح المجال أمام العامل م، 31/1 عدم المصالحة طبقا لأحكام المادة

 يقتضيهذا  .، بل هي مجرد مضيعة للوقت والمالنجاعة وفعالية الغرامة التهديديةلم تظهر  ،عمليالكن 

 تسوية من أجل أداء فعال وناجع في، مكاتب المصالحةل ةمنظالنصوص القانونية المة أساسيمراجعة 

الحكم  مثلتلك  بأن يشمل بالصيغة التنفيذية مثله، ةلحاصمتنفيذ اتفاق القوية ل اتضمانبمنح  ،زعات العملانم

  .القضاءء عن اعبتخفيف الأدية ووالتسوية في الالمساهمة حتى يمكنها و القضائي
 

 الفردي لنزاع العمل التسوية القضائية
 

بمناسبة تنفيذ أو توقف أو  ناشئةالالفردية يختص بتسوية النزاعات  ،قضاء مهني الاجتماعيقضاء ال      

يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا  " 500تنص المادة و. قة العمل أو عقد تكوين أو تمهينقطع علا

تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين ، ت عقود العمل والتكوين والتمهينإثبا: ) المواد الآتية في



منازعات ممارسة حق مندوبي العمال، منازعات ممارسة الحق النقابي،  والتمهين، منازعات انتخاب

     .(الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل منازعاتالاجتماعي والتقاعد،  الإضراب، منازعات الضمان

كان موزعا بين نصوص مختلفة  الذيق.إ.م.إ اختصاصات جديدة للقسم الاجتماعي،  500ت المادة مقد ض

أخذ القانون باجتهاد المحكمة العليا، التي انتهت إلى حيث كتشريع العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد. 

تحديد اختصاصات القضاء الاجتماعي وانفراده باختصاص مانع، اعتمادا على طبيعة المنازعات 

اختصاص مانع حصري، فلا يجوز إنه لمساعدين. ة والرأي التداولي لالمعروضة عليه والتشكيلة المتميز

 ق.إ.م.إ. 500للقاضي الاجتماعي النظر في نزاع خارج المادة 

عند فشل محاولات التسوية الودية  ،يلجأ إليها لتسوية نزاعات العملالتي ة، رسميالوسيلة ال ءعتبر القضاي

ه بطابعوالنزاعات، هذه في  الفاصلةالمحكمة  تشكيل من حيثيتسم والذي  ح.داخلية أو محاولة الصلال

 اجزئي ئهإعفاب) ضياقتتكاليف الثقل  خاصة، عامللظروف المادية والاجتماعية للا راعى حيث .ستثنائيالا

أما  .(توسيع الاستفادة من المساعدة القضائيةببصفة مباشرة وصريحة أو  ،من المصاريف القضائية اأو كلي

ظروف العامل المادية والمهنية ل)مراعاة  90/04 انونقالمن  38المادة من حيث الآجال  ستعجاليلاا

 الخاصة بالعمل، التنفيذ المعجل للأحكام القضائيةه )وطبيعة أحكام ةنوعي من حيث قووال ؛(والاجتماعية

 .(الطعن والمراجعة طرقعليها  ةمارسرغم م

 :بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون" تكون الأحكام القضائية المتعلقة  90/04من ق  22المادة 

 .تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق مبرم للعمل  -

 .تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة -

المؤقت  تأمر بالتنفيذدفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة، كما يمكن للمحكمة أن  -

 ."دون كفالة بعد ستة أشهر

اثنين من ممثلين  ،يتكون القسم الاجتماعي للمحكمة :تشكيل المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية. أولا

، كان دور سابقفي ال القسم الاجتماعي.لمستخدمين إلى جانب القاضي رئيس عن ا اثنين ل وممثلينامععن ال

يتشكل القسم الاجتماعي من حاليا أما  .القاضييرجح صوت  اوفي حال تساوي أصواتهم ريتشاسالممثلين ا

، ة معينةفترل أصحاب العملالعمال و همينتخبقضاة غير محترفين بمثابة  ماهم، اثنين ومساعدينقاض رئيسا 

 . القسم رئيس إلى جانبصوت تداولي  لهمو ،لعميتداولون مع الرئيس في منازعات ال

قانون في الجزائري  القانونتبنى  :لمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعيةالنوعي لختصاص لااثانيا. 

واحدة محكمة  قضائيا أساسهتنظيما ، 25/02/2008 المؤرخ في 09 / 08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

أقسام إلى المحكمة  بناءة هيكلأعاد  بل .متخصصةالعمالية المحاكم اللم يأخذ بفتفرع إلى أقسام متخصصة، ت

الاجتماعي  ها القسمبين منو، هاأمام كل قسم منالمتبعة الإجراءات والمبادئ  بين، وةمحدد صلاحياتذات 

  .الذي خصه بتعديلات واختصاصات جديدة

، التي جتماعيالنوعي للقسم الا صختصالاخاضعة للمنازعات الإ ا.م.إ.من ق 500دة لماحددت ا بحيث

 :تشمل

منازعات  ؛يناء عقود العمل والتكوين والتمهشتنفيذ وتعليق وإن ؛ينعقود العمل والتكوين والتمهإثبات  

ممارسة حق بتعلقة ممنازعات اللا؛ بيالنقا الحقمارسة بمتعلقة لممنازعات الا؛ العمال يمندوب بانتخا

تفاقات الابتطبيق وتفسير تعلقة ملازعات انملا؛ جتماعي والتقاعدلامنازعات الضمان ا؛ بضرالإا

 .إيداع الأنظمة الداخليةواستقبال ؛ ماعية للعملجلتفاقيات الاوا

حالة النزاع على القسم الاجتماعي، لا يمكنه إفي على القسم المدني أو التجاري، نزاع عمال عرض حالة فيو

 القانون من 20لمادة ان لأ .08/09 من القانون 04/ 32للمادة عليه القضاء بعدم الاختصاص طبقا  بل

  :، وهيجتماعيلااللقسم  النوعي اصختصلاا حددت ،90/04

 .أو تمهينوين أو عقد تكل مقة علاع عطذ أو توقيف أو قة عن تنفيملناجا لافات الفردية للعمخلالا -

 .القانون صراحة لها هلخوي يتال ياكافة القضا -

مكن يبالتالي  ،ليس من النظام العامأنه الاختصاص الإقليمي في  صللأا :الاختصاص الإقليمي .ثالثا

المعيار إن  .نزاعالالمحكمة المختصة في حالة  حديدتعلى  -العمل عقد في  - مسبقالالاتفاق لأطراف ل

 قانون الإجراءات المدنيةحسب  الإقليمي للقسم الاجتماعيولاختصاص ا في تحديد عتمدمالأساسي ال



عليه الحال كما كان بغض النظر عن موطن المدعى عليه  ،العمل عقدأو تنفيذ هو مكان إبرام  ،والإدارية

نظرا المؤسسة الثابتة أو المتنقلة معيار ت ستبعد، واالمعاييركافة إ ب.م.إ.ق 501المادة ت أخذقد و. في السابق

تنقل إلى مكان إقامة الالإجراءات وتكاليف ء عبمن  اوتخفيفلعامل ل ايسيرتو، من جهة عمليةال هتصعوبل

 .، من جهة أخرىيهعل المدعى

حالة تعرض العامل لحادث في فالإقليمي،  معيارا جديدا للاختصاص 08/09 القانونحدث است ،بالمقابل

الاختصاص  يؤول حينئذ، ق علاقة العمليعلتأو لأنهاء المستخدم دفع بي ، قدمرض مهنيأصيب بأو عمل 

 ما وهو .لعاملل للظروف المالية ففيه مراعاة ،موطن المدعي محكمةبللقسم الاجتماعي ا وجوبيالإقليمي 

 .يكون مصيره عدم القبول، حيث أمام المحكمة صاحب العمل دفع بهحتى وإن ، ق.إ.م.إ 40ته المادة رسك

القضائية الصادرة في المنازعات  الأحكام القانون بينميز  :ذهايأ( طبيعة الأحكام الابتدائية وكيفية تنف

 العمالية الفردية، بأنه خص بعضها بتوصيف قانوني محدد بسبب طبيعة النزاع وما يترتب عليه من آثار.

 ةالماد) ةنهائي ةابتدائي ماحكأبنتهي تقضائية منازعات  ياحصر القانونحدد  ( الأحكام الابتدائية والنهائية:1

 21/12/1991الصادر في  91/29 انونقالجب المعدل والمتمم بمو 90/11 انونقالمن  4 -مكرر  73

 (. ويتعلق الأمر بنزاع  حول:90/04من ق  21المادة ؛ و09/07/1996الصادر في  96/21والأمر 

من  21المادة ) يةالجماع أو الاتفاقياتت القانونية الإجراءاة في حال الإخلال بتأديبي عقوبة إلغاء قرار -

  .(90/04ق 

 .04-مكرر 73للمادة  خرقا تخذلذي اا التأديبي التعسفيلتسريح ا -

 .المرتبات ومختلف وثائق إثبات علاقة العمل شوفالدعاوى الخاصة بتسليم شهادات العمل وك -

التسريح التأديبي والتسريح غير التأديبي؛ والعقوبات  ييمكن التمييز بين حالت 73/04بالرجوع إلى المادة و

 .التأديبية الأخرى

لغاء قرار لإالمحكمة  أماميمكن للعامل رفع دعوى ، 90/04من ق  21نصت عليه المادة  التسريح التأديبي

خرقا حكم ابتدائي نهائي إذا ثبت لها أن تسريح العامل اتخذ والتي تقضي و العقوبة التأديبية، أالتسريح 

مع ضرورة ، التسريح تأديبيا عتبري خطيرامهنيا إذا ارتكب العامل خطأ و .للإجراءات التأديبية الملزمة

عمل، من ال فصلالإلى به يؤدي مما قد يرتكب العامل خطأ غير خطير، لكن  .جزائيال عن الخطأ هتمييز

ظروف العمل على ب العمل والعامل أو صاحعلى طبيعة الثقة القائمة بين يؤثر هذا الخطأ  أنذلك  وسبب

 .المؤسسةوبيئة 

تتعلق بالمؤسسة المستخدمة،  إقالة العامل بسبب صعوبات مالية واقتصاديةتسريح أو ب العمل صاحيجوز لو

 يهاوضات جماعية. بالمقابل يمنع علبعد إجراء مف ةب اقتصادياسبلعمال لأالجماعي لتقليص باليسمى و

م باستعمال كافة الوسائل ازتلالا وعليهين، سرحالمجال المهني بدل العمال المتوظيف عمال آخرين من نفس 

أوقات العمل والإحالة على  تقليصعلى  ن تأثيرم له ، لمالإجراء الاستثنائيالممكنة لتجنب اللجوء إلى هذه 

 .التحويلو المسبق أو المبكر التقاعد

صحية الحالة التبين له  إذا، لأسباب شخصية عاملالب العمل الحق في طرد صاحجزائري لمنح القانون القد 

تلتزم المحكمة  ، عندهاأخرىلأسباب حالات تسريح هناك و .حرجة، أو أنه مقصر مهنيا خلال فترة التجربةال

التسريح ، بحكم ابتدائي نهائي في كل دعوى قضائية موضوعها، إلغاء قرار 04/ 73الفصل بموجب المادة 

أكثر شمولية من  بأنها 73/04المادة تتسم  .وبغض النظر عن السبب الحقيقي للتسريح ،مهما كان تأسيسه

 اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيايحدد أساسها  علىوأنه تعلق بالتسريح ، فيما ي90/04من ق  21المادة 

 بغض النظر عن تأسيس الدعوى.

تنفذ بمجرد و ،القضايا غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف بحكم القانونهذه الأحكام الصادرة في  مما يجعل

تمس  للعمال بالنسبةحساسة  بمسائلتتعلق فهي  ي،خراتفادي التهو الهدف من ذلك إن  ،تبليغها إلى المعني

ارتأى القانون يرهق العمال ماديا، لذلك قد  الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف. بالتالي مكرسة قانوناال همحقوق

 .بسيطةقضايا واضحة و يهالعليا ف ةكماللجوء إلى المح صتقليب ،همحقوقاسترجاع  مساعدتهم على

جلة، تعسيمكن تنفيذها بصفة مأخرى أحكام توجد (: المعجلالقابلة للتنفيذ المؤقت ) الأحكام الابتدائية .2

المتعلقة بتطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي الأحكام ، كي رغم قابليتها للطعنائضبحكم القانون أو بأمر ق

للعمل أو تلك المتعلقة بتطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب 



يمكن للقاضي أن ينطق . والأخيرة 06التعويضات الخاصة بالأشهر أو المتعلق بدفع الرواتب و ،صالحةالم

 لا يمنع استئناف ،يائضالقأو  يقانونالإلا أن التنفيذ المعجل  .أشهر 06دون كفالة فيما بعد بالتنفيذ المؤقت 

 .(90/04 قانون 34و 22ن االمادت) قابليته للاستئناف التنفيذ المعجل المقرر للحكم رغم إذ يمكن ،هذه الأحكام

لا بعد يمكن تنفيذها إ لا ،وغير العاديةأحكام قابلة للمراجعة العادية هي  :( الأحكام الابتدائية العادية3-

 .حجية الشيء المقضي فيهتحصن بوت ،يللتقاض المقررة قانوناجراءات استنفاذ كافة الإ

 :عات الغاء قرار التسريح التأديبيب. طبيعة الأحكام الصادرة في منازا

كانت درجة  مهما قررها صاحب العمل، ةعقوب إلغاء في منازعاتبتدائية والنهائية الاحكام لأتصدر ا

النظام الداخلي  يفأونصوص قانونا ملجراءات التأديبية الإا العقوبة احترام ذاتخيجب عند ا ، لكنخطورتها

 . للمؤسسة

 ،(73/4)المادة  90/11 متعلقة بالتسريحلجراءات الشكلية الإام ارتحالة عدم اح يحكام فلأتصدر هذه ا

خرقا  تمتبتدائية والنهائية بإلغاء العقوبات اليت لاحكام الأاتربط ، التي 21وجود خلط بين المادة حظ لاي

 .لتأديبية عند التسريحا جراءاتلإاتشير إلى خرق ي لتا 37/1دة مالا نبيجراءات التأديبية، وللإ

الذي جاء  –يتضمن عقوبة تأديبية  -لذلك يجب أن ينحصر موضوع هذه الدعاوى في طلب إلغاء القرار 

 مخالفة للإجراءات التأديبية. وبالتالي الحكم الصادر يكون بتوصيف ابتدائي نهائي، غير قابل للاستئناف.

 .على حرية التعاقد اذلك تعدي ولا يعتبرإعادة الادماج في منصب عمله، ب المطالبةبالنسبة للعامل 

عمله، أو ثبت للمحكمة تعسفه في قرار أما في حال امتناع صاحب العمل عن إعادة العامل إلى منصب 

التسريح التأديبي، يحكم بإلغاء القرار والتعويض عن الضرر الذي بالعامل لا يقل عن ستة أشهر من أجره، 

وأن يطالب بتعويض معنوي يقدره القضاء. ولا يمكن بأي حال الحكم بدفع أجر العامل عن المدة التي توقف 

 (.90/11من القانون  53مقابل العمل المؤدى )المادة فيها عن العمل، لأن الأجر يكون 

 

 للعمل يةالنزاعات الجماع
 

من أضرار اقتصادية  ايترتب عنهطر وما اخم لها من مل ة،الجماعي ات العملعزمنان العمل بواهتم قان

أو غلق  (الإضرابل )توقف الجماعي عن العمتصل إلى حد القد  ،لهيئة المستخدمةلاجتماعية للعمال وو

أقر القانون  .ااستراتيجي اقطاعكان لمساس بالاقتصاد الوطني إذا اصاحب العمل، بل أماكن العمل من قبل 

لعمل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في ا 90/02القانون موجب الإضراب ب حق في الجزائر

اد أع، و21/06/2023رخ في المؤ 23/08نون بموجب القا ألغيالذي و ،ممارسة حق الإضرابوتسويتها و

 .الوقاية قبل العلاجإجراءات اهتم بتنظيم بأن تنظيم موضوع النزاع الجماعي 

وبين عمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من البين مجموعة ينشأ  خلاف هوالنزاع الجماعي للعمل:  تعريف

أو اتفاقية جماعية تتعلق بشروط  حول تفسير أو تنفيذ قاعدة قانونية أو تنظيمية أو اتفاق، صاحب العمل

ثار آثر من أبأي  أو بالمسائل الاجتماعية والمهنية والاقتصادية المتعلقة بالعمل أو ،العمل وأحكام ظروف

 .علاقة العمل الجماعية

معهم الانتماء إلى نقابة معينة، مهنة منهم، الذين يجلمجموع العمال أو لمجموعة  ملاشالنزاع الجماعي 

رفع الأجور، تحسين ظروف ) مشتركة لجميع العمال يتعلق بمصلحةأو قطاع نشاط معين، وموضوعه معينة 

هو نزاع واحد ، بل وعة نزاعات فرديةلا يتشكل النزاع الجماعي من مجمو. (العمل أو تطبيق قاعدة اتفاقية

 من حيث الهدف أو السبب يشترك فيه جميع العمال.

مسير بأنه كل خلاف  ،الاضراب أو النزاع الجماعي 23/08معدل بالقانون ال 90/02وهذا الذي أقره القانون 

ة للعمل بين مجموعة يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامبموجب هذا القانون وكل خلاف 

يين ممثليهم النقابومستخدم أو مجموعة من المستخدمين أو  ،جراء أو ممثليهم النقابيين من جهةمن العمال الأ

 .من القانونين( 2)المادة  لم تتم تسويته في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانونمن جهة أخرى و

 للعمل نزاع الجماعيالإجراءات تسوية . أولا



 ويةأول هاة للعمل، ومنحالجماعي اتالوقاية من النزاع اهتم القانون بإجراءات :الداخلية الإجراءات الوقائية.1

التفاوض الجماعي عبر  مللعمل. تت الاتفاقيات الجماعيةن ووفق القانوالاتباع  التسوية، هي واجبةفي عملية 

 .ةلدولجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي في االاستقرار الا زعزعةلتفادي  ،المباشر

ن يالممثلبين اجتماعات دورية عقد  وجوبعلى  23/08من قانون  5تنص المادة  . التفاوض الجماعي:أ

وبين أصحاب العمل أو ممثليهم  في حالة عدم وجود ممثلين نقابيين يننتخبمال يهمن للعمال أو ممثليالنقابي

تتضمن وقد  وضعية العلاقات الاجتماعية، المهنية وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة. سرلتدا النقابيين،

وممثلي العمال أحكاما تتعلق بانعقاد  العملصاحب الاتفاقات المبرمة بين  وللعمل أالاتفاقيات الجماعية 

أي إشكال للأطراف عرض  تسمحوسيلة اتصال دائمة ومباشرة بين الأطراف فهي الاجتماعات الدورية، 

اتفاقية في غياب أحكام حال وضاع المهنية واقتراح الحلول. وودراسة الأ ،توقع حدوثه مستقبلامأو خلاف 

 .(5/3دة لما)اعقد تدورية الاجتماعات، حول 

في  الخلافلمعالجة  ،ر عن لجان مختلطة دائمة أو مؤقتةعبتتم هذه الاجتماعات  :الاجتماعات الدورية. ب

بين ممثلي العمال  النقاشوالمباشر الحوار  لفتح باب ،مرة كل سداسي على الأقلدوريا ووجوبيا د عقت ،بدايته

بدلا من اللجوء إلى المصالحة والوساطة  ،لأطرافلمرضية وحلول نتائج  تفضي إلىالهيئة المستخدمة. قد و

 أو التحكيم.

إذا فشلت التسوية الودية الداخلية، حينها يمكن اللجوء إلى طرق التسوية  . التسوية الودية الاتفاقية:2

لكن يجب الإشارة إلى أن هذه  ، وهي ملزمة للأطراف.الاتفاقية المشار إليها في اتفاقيات الجماعية للعمل

 .يف العمومي، الذي تحكمه أحكام أخرى في هذا القانونتعلق بالقطاع الاقتصادي وليس بالوظالإجراءات ت

 عرض حيث يتعين على الطرف المستعجل للعمل، لنزاع الجماعيإجراء تسوية ودي  هي . المصالحة:أ

من  7المصالحة )المادة النزاع على مفتش العمل المختص إقليميا، الذي يباشر ويقوم وجوبا بإجراءات 

 (. 23/08 القانون

أيام من تاريخ الاخطار، بغرض تسجيل مواقف كل طرف من المسائل  8تدعي الأطراف للاجتماع خلال يس

 (. ويمكنه طلب المعلومات الإدارية والمحاسبية والاحصائيةـ، التي قد تساعد في الحل. 8محا النزاع )المادة 

بالمصالحة أن موضوع النزاع يتعلق بعدم تنفيذ التزامات قانونية أو اتفاقية أو  إذا اتضح لمفتش العمل القائم

 (.8/3تعاقدية، يستخدم صلاحياته القانونية لأجل تطبيقها )المادة 

حضور الأطراف جلسات التشاور والمصالحة وجوبي، ولتعيين ممثلين عن كل طرف للتفاوض والتوقيع 

إذا لم يتوصل الأطراف  قا، ويحتفظ مفتش العمل بحرية تحديد العدد.على أي اتفاق ممكن التوصل إليه لاح

(. وفي حال امتناعهم 4-2 /9ساعة لذلك )المادة  72إلى تعيين ممثليهم يستدعهم مرة أخرى خلال في أجل 

 (.10عن الحضور يحرر محضر مخالفة )المادة 

المتفق المسائل بش العمل محضرا ن مفتيدوإجراء المصالحة، جلسة  يوما من تاريخ 15 مدة تانقض إذا

ذلك المحضر. وتصبح المسائل المتفق عليها  يوقع الطرفانو ،إن وجدت لهاحو الخلافستمر االتي عليها و

واجبة التنفيذ بقوة القانون من تاريخ إيداع الطرف المستعجل محضر المصالحة لدى امنة ضبط المحكمة 

مفتش العمل محضرا بالغياب أو بعدم  ، يعدكليا أو جزئيا فشلت المصالحة إذا (.11المختصة إقليميا )المادة 

والوزير  اقانـونية إلى طرفي النزاع وإلى الوالي المــخـتص إقلـيـمي بأي وسيلةالمصالحة. ويرسل نسخة منه، 

 .(12)المادة  المكلف بالعمل

 خـدمة التأثير على وكان من شان ذلك ،المــؤســسة نطاقهتجاوز ، والجماعي للعمــل إذا طال أمد النزاع

محضر عدم  أيام عمل من تاريخ لا يتجاوز ثمـــانيــة عني، في أجلمال أســاســية، يمـكـن وزير القطاع

بإجراء مصـالحـة  ـش العملتكنه تكلــيف مفمي ، الذيوالضمان الاجتماعي وزير العملالمصالحة، إخطار 

 .بعضهاجميع مسائل النزاع أو  ة حــولثاني

انية، بعد أخذ العـمــل لإجراء المصــالحـة الث تستأنف إجراءات المصالحة، في التاريخ الذي حدده مفتش

 التي تلي استلام ،خمسة أيام عملفي  أن ينتهي إجراء المصالحةيجب  .الجماعي للعمل رأي طرفي النزاع

  .(13)المادة  جلالأ هذا طلب وزير القطاع المعني، ما لم يتفق الطرفان على تمديد

" إجراء يتم من خلاله إسناد النزاعات الجماعية للعمل إلى الغير يدعى وسيط يختار  هي . الوساطة:ب

بالاتفاق المشترك من بين الأشخاص المدرجين في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية 



عرض جب ي عدم المــصـالحة الكلية أو الجزئية،حالة في . (23/08من قانون  4/2المادة ) للنزاع الجماعي"

الغياب أو  ـاريـخ محضرموالية لتعـمل اليوم  خمسة عشرأجل  على الوساطة فيالنزاع الجماعي للعمل 

القائمة المذكورة في المادة  مشترك من بينال هماتعيين وسيط باتفاقن طرفياليجب على عـدم المصــالحة، و

38. 

 بعد تعيينه، حيث يقوم بالتحقيق والتحري حول الوضع الاقتصادي للمؤسسة المستخدمةيباشر الوسيط مهمته 

(. ويمكنه طلب الوثائق والمعلومات التي قد تساعده في التسوية، 15المادة والعمال المعنيين بهذا النزاع )

لاستعانة بمفتش والاستعانة بخبراء مختصين، مع الاحتفاظ بسرية المعلومات والوثائق، وإن اقتضى الأمر ا

 العمل، الذي يسلمه نسخة من محضر الغياب او المصالحة.

من تاريخ استلام الملف، أيام  10يعرض الوسيط مقترحاته على الأطراف في شكل توصيات، ولهم مهلة 

للطرفين  (.17المادة ة من المقترحات إلى مفتش العمل)أيام أخرى. كما يرسل نسخ 8يمكن تمديد المدة إلى 

أيام من تاريخ استلام التوصيات، بقبول أو رفض المقترحات عبر اشعار بالاستلام مكتوب،  8حق الرد خلال 

 وإلى مفتش العمل.

أما في حالة قبولها . رفض للمقترحات عتبرأيام من تاريخ الاستلام، ا 8أجل إذا تخلف الطرفان عن الرد في 

على  .بتنفيذه في الآجال وبالشروط المتفق عليها مع الالتزام عليهن، يحرر اتفاق جماعي يوقعان من الطرفي

 18)المادة . إقليميا العمل وأمانة ضبط المحكمة المختصينإيداع نسخة منه لدى مفتشية الطرف المستعجل 

 (.23/08من القانون 

وفي حال فشل الوساطة، يمكن للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التسوية من خلال آلية التحكيم. ويعد الوسيط 

يرسل نسخة منه إلى وزير العمل والشؤون وإليها، تقريرا مفصلا حول مهمته، ويشمل النتائج التي توصل 

  .ساعة 48الاجتماعية وإلى وزير القطاع المعني وأخرى إلى مفتشية العمل، خلال 

ى لوتتبعد فشل محاولتي المصالحة والوساطة،  ،عات الجماعية للعملزانالمتسوية ية لهو آ التحكيم:ج. 

، تدخل( الالمـحّكم)لغير ل تتيح حيثن طرفي النزاع، بيبعد اتفاق قطعي  قرار تحكيمي، صدار حكم في شكلإ

 .(23/08ق.  20)المادة  الإجراءات المدنية والإداريةالمنصوص عليها في قانون  ا للقواعد العامة للتحكيمقفو

 بحسب الحالة، أمام اللجنة الوطنيةوالتي يحددها هذا القانون،  ا وفق الأشكال والشروطيكون التحكيم إلزاميو

. كمينالموالية لتعيين المـح ليوم عم 30التحكيم النهائي خلال  يصدر قرار .للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم

التي تلي التبليغ حسب  ،أيام عمل 3في أجل  تنفيذ، واجب الملزم للطرفينالصادر عن هيئة التحكيم القرار 

والإدارية، بصرف النظر عن أي  يةون الإجراءات المـدننعـليها في قا وصوالــشــروط المنص الأشكال

 .ق.إ.م.إ( 452إلى  442المواد ) طعن مقدم من أحد الطرفين

حكيم أشخاص يعرفون بالمحكمين، يتم تعيينهم بكل حرية ضمن الاتفاقية الجماعية التي يتولى مهمة الت

 ،همعن مفوضيمكنهم تعيين طراف أمام المحكمين إجباري، والأتتضمن قائمة اسمية للمحكمين. حضور 

 .(23/08ق.  21)المادة  مثله القانونييجب أن يحضر بملشخص المعنوي ل بالنسبة

المناسبة للوصول إلى حل النزاع المعروض اسعة لاختيار الطريقة الملائمة وبصلاحيات ويتمتع المحكم 

أمامه من خلال المعلومات التي يتلقاها في شكل تقارير، محاضر، أراء تتعلق بأطراف النزاع أو حتى 

بالمسائل التقنية اللجوء إلى الخبرة إذا تعلق الأمر من شأنها توضيح ملابسات النزاع وبشهادة الشهود إذا كان 

 أو الوضعيات المالية.

لم يتفق الأطراف على  ما ،الأوضاع المقررة أمام الجهة القضائيةتحكيم إلى نفس الآجال وآلية الخضع ت

بعد استدعائهم من قبل  شخصيا أو بواسطة وكيل روحضالأطراف النزاع  تعين علىحيث يخلاف ذلك، 

المحكم قام إلا و .يوما على الأقل 15 ـيم المحدد بجل التحكأمستنداتهم قبل انقضاء وتقديم دفاعهم ل ،حكملما

تناع الأطراف عن تقديم طبق عند اميالآجال، تحت طائلة جزاء  على ما قدم إليه خلال هذه فصل بناءبال

 ة.المعلومات اللازمالوثائق و

بغض  - للتنفيذ بمجرد النطق به قابلا يكونحكم، متعيين ال التي تلييوما  30جل في أيصدر قرار التحكيم 

 . إلى أمر قضائي دون حاجةايام الموالية للتبليغ و 3خلال  -النظر عن أي طعن يقدم 

أصل القرار قابلة للتنفيذ إلا بأمر قضائي، يحفظ قرارات التحكيم لا تكون إ، .م..إق 13المادة حكام خلافا لأو

 جل التنفيذ.أنح النسخة التنفيذية للأطراف من تمبكتابة ضبط المحكمة و



 

 ممارسة حق الإضراب

وفي غياب السابقة،  الإجباريةلتسوية الودية اإجراءات  لنزاع الجماعي للعمل بعد استنفادذا استمر اإ

 لعمال ممارسة حقهم في الإضرابليمكن  .للعمل ات الجماعيةيات أو الاتفاقللتسوية الواردة في الاتفاق قآفا

 يهايلجأ إلالإضراب وسيلة وبالتالي،  .23/08 نوالقان امكيــفــيــات المـحددة في أحالــكــوضمـــن الشروط 

الدستور  معترف فيوالتوقف عن العمل. الحق في الإضراب  على صاحب العمل، الضغطهدف بالعمال 

 .بحقوق العمالولا  بمصالح صاحب العملبشكل لا يضر  تهضبطالتي ، والقوانين

ه مهنية يقررعمل يهدف تلبية مطالب اجتماعية ومتفق عليه عن البأنه " توقف جماعي و الإضرابف تعري.1

طرق التسوية الأخرى إجراءات التسوية الودية للنزاع وفقا للإجراءات المقررة قانونا، بعد استنفاذ العمال و

 (.23/08من قانون  42المادة ) الاتفاقات الجماعية"المحتملة والمنصوص عليها بالاتفاقيات و

رادي عن العمل لتدعيم مطالب مهنية مقررة الإتوقف ، تتم من خلال الوسيلة للدفاع عن حقوق العمال إنه

، مهنية هأسبابيجب أن تكون  ية أو من أجل تحسين ظروف العمل. بنصوص قانونية أو بالاتفاقيات الجماع

تحسين ظروف العمل، رفع مستوى الأجور والمحافظة على و لعماللهنية والاجتماعية تؤثر على الحياة الم

 الحقوق المكتسبة. 

 ميز بينها: 23/08يتخذ الإضراب أشكالا عدة، لكن القانون  :ضراب. أشكال الإ2

 .تلبية مطالب سياسية غير مهنيةه هدف ياسيةسالإضــراب مــن أجــل مطالب . 

 الإجراءات المسبقة لتسوية النزاعات، لا يراعي مسبقون إيداع إشـعار يتم دالإضراب المفاجــئ . 

 .للعمل الجماعية

 .في أوقات مختلفة يمارسالإضراب المتقطع . 

 بهدف دعم مطالب عمالها ،عمال المؤسسة المضربة الإضراب التضامني ينفذه عمال مؤسسة غير. 

 .تضامنية بصفة

 إضراب متواصل غير محدد المدة.هو الإضراب المفتوح . 

حماية حق جل لأ ،ةاتفاقيقواعد وأحكام قانونية و تحكمهاالإضراب ممارسة حق : تنظيم الإضرابأولا. 

 المجتمع من كل أشكال التعسف عند ممارستهوحماية مصالح الهيئة المستخدمة و، العمال في ممارسته

 .(41)المادة 

بهدف  ،متفق عليه عن العملالو للعمال جماعييتحقق الإضراب بالتوقف ال شروط شرعية الإضراب:.2

ا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا وفقيقرره العمال  .ومهنية محضةتلبية مطالب اجتماعية 

ـرارية الخدمة العمومية، بعد استنفاد الإجراءات ـلبات نشاط المــؤســسة واســتمطوافق مع متتوبما ي ،القانون

التسوية الأخرى المـحتملة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو  الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق

 لا يعتبر الإضراب مشروعا إلا باستيفاء الشروط الآتية:وبالتالي  .الاتفاقات الجماعية للعمل

خلاف بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة اليتعلق أن  نزاع جماعي للعمل:أ. 

أو ممثليهم النقابيين من  أصحاب العملأو  بين صاحبالأجراء أو ممثليهم النقابيين من جهة، ومن العمال 

 . وبالتالي استبعاد المنازعات العمالية الفردية المتعددة.جهة أخرى

 ، بعد فشلفي الإضراب إلا إذا استمر الخلافلا يتقرر حق العمال  استنفاذ وسائل التسوية الودية:ب. 

 .(23/08من قانون  42المادة ) المحتملة الاتفاقية والمحاولات ،تحكيمالوساطة ووال مصالحةال محاولات

 .(44)المادة  ذا شرع فيهإلإضراب أو يوقف حالا طراف على التحكيم يعلق اللجوء إلى االأوإذا اتفق  

د تنعق التي ،في إطار جمعية عامة اتخذإذا يته الإضراب شرعيكتسب  موافقة العمال على الإضراب: ج.

 -عند عدم وجود نقابة  – العمال يمبادرة من المنظمة النقابية التمثيلية أو ممثلناء على بن العمل اكبم

 ساعة قبل انعقاد 48دم كتابة تبليغ المستخ يجب .احتمال التوقف الجماعي عن العمللإعلامهم بنقاط النزاع و

وإلقاء كلمة  الجمعية العامة حضورأو ممثله للمستخدم ق حي الجمعية العامة للعمال، مقابل إشعار بالاستلام.

 .ت تتعلق بالنزاع الجماعيتوضيحاأو  فيها شروحات مقدي



، عامةالجمعــية الفي  اضـرينحبالأغـلبية البسيطة من العمال ال لسريالاقتراع ا بعد إجراءيصدر القرار 

. تتم معاينة نتائج الاقتراع عن طريق المحضر الأقلعلى  م أكثــر من نصــف عدد العــمال المعنيينتضـالتي 

 .(48و 47)المادتان  الذي يحرر محضرا عن ذلك.القضائي 

منحه و به ار صاحب العملشعإ يجب، بل كاف غيربالإضراب الجمعية العامة قرار  الإشعار المسبق: د.

بالإضراب لصاحب العمل عن طريق وصل يسلم الإشعار  تاريخ دخوله حيز التنفيذ.أجلا بين تاريخ القرار و

 (.49كتابي بالاستلام )المادة 

محضر المفتشية العمل المختصة إقليميا مرفقا بمن تاريخ إيداعه لدى المستخدم وبدء  الإضراب يبدأ سريان

عار الذي حدد عن طريق بعد انقضاء أجل الإشإلا  يشرع في الإضرابولا . الذي أعده المحضر القضائي

(. هناك قطاعات حيوية لا يقل فيها الإشعار 50من تاريخ إيداعه )المادة  ايام10لا يقل عن ، بحيث التفاوض

 (.62يوم )المادة  15عن 

 بطلان، وإلا ترتب الإشعارها تضمنالشروط التي جملة من أشار القانون إلى  شروط شكلية في الإشعار:.2

 وتشمل هذه الشروط البيانات التالية:(. 52، 51في حال مخالفتها )المادتان:  الإضراب

 ؛ممثلي العمال المنتخبين تسمية المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء وألقاب. 

قع وأو ممثلي العمال المنتخبين، الم النقابية التمثيلية اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة والإدارة للمنظمة. 

 ؛الإشعار على

 ؛ومدته وسببهخ الشروع في الإضراب تاري. 

 ؛عدد العمال المعنيين بالتصويت. 

 ؛ مكان الشروع في الإضراب. 

 .النطاق الإقليمي للإضراب. 

وممثلي العمال الاجتماع خلال فترة الإشعار للتفاوض بمجرد إيداعه وتنظيم صاحب العمل تعين على كل يو

  .(54)المادة  المعداتت وآالأدنى للخدمة وحماية المنشالحد 

 :يعتبر الإضراب غير قانوني في الحالات التالية حالات الإضراب غير الشرعي:.3

 ؛لأسباب سياسيةإضراب م يتنظ. 

 ؛تضامنيالأو  متقطعالأو  مفتوحالأو  مفاجئ. الإضراب ال

 ؛اب أو مطالب غير اجتماعية ومهنيةلأسب الإضراب ميتنظ. 

 ؛تمثيليتها النقابيةأو  القانونيوجودها يثبت منظمة نقابية لم تنظيم الإضراب من  .

 للعمال؛ في جمعية عامة من طرف أغلبية العمال المجتمعين لم يتم الموافقة عليه. تنظيم إضراب 

 ؛قإشعار مسب لم يسبقهتنظيم إضراب . 

 ؛هذا القانون فاد إجراءات التسوية طبقا لأحكامقبل استنتنظيم إضراب . 

 ؛التحكيمبعد اللجوء إلى تنظيم إضراب  .

 ؛المساس بحرية العمل بعنف أو اعتداء أو تهديد أو مناورات بهدف اكون مرفقي تنظيم إضراب .

 .تحكيمي حائز على القوة التنفيذية كام اتفاق مصالحة أو وساطة أو لقرارون خــرقا لأحيك تنظيم إضراب .

ائلة طتحت في إحدى هذه الحالات من الإضراب، ويكون شارك كل من  حماية القانونن ملا يستفيد و

  .(45)المادة  ات المنصوص عليها في هذا القانونالعقوب

على العمال المضربين وعلى صاحب العمل، تنعهم ضوابط فرض القانون الإضراب:  ضوابط ممارسةثانيا. 

 من القيام بتصرفات تعيق ممارسة حق الإضراب. 

 ، وعليه يمنع عرقلة حرية العمليحظى بحماية قانونية دستوري الإضراب حق العمل:حرية .عدم عرقلة 1

ـليه من ثخدم أو ممستالمـل أو ماالع منعه ل من شــأنـعة العـمل، كل فعد عرقلة لحريتأثناء الإضراب. و

اورة نالم هديد أوالتـ بواسطة ،يناطهم المهواصلة ممارســة نشمأو  ئنافالمعتاد أو است اق بمكان عملهمحالالت

المهنية  للمـحلات بينرالعمال المضاحتلال يشكل عرقلة لحرية العمل و .الاعتداء يال أو العنف أوتلاحأو ا

 . أو أماكن العمل للمستخدم أو محيطها المباشر



ر خطأ مهنيا جسيما ينج لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء المـحلات المهنية أو أماكن العمل، الامتثال يعتبر عدم

 الجزائية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الإخلال بالعقوبات طبقاتطبيق الإجراءات التأديبية عنه 

 .(61-59)المواد: 

غير ل امجبار العلإ دتهدييلتزم العمال المضربون بعدم ممارسة ال: العمال غير المضربين تهديد. عدم 2

كل  عليهميمنع بالمقابل  .العمل ماستئنافه أو من العمل معلى المشاركة في إضراب أو منعهالمضربين، 

 المشاركين في إضراب تم تنظيمه طبقا لأحكام هذا القانون تهديد أو ضغط أو إجراء كيدي ضد العمال

 .(45و 43 )المادتان

بالنسبة  ،عن عرقلة حرية استمرار العملالمضربون العمال  يمتنع ت والأملاك:آالمحافظة على المنش .3

للفئات غير المعنية بإرغامهم على التوقف عن العمل ومنعهم من الالتحاق بأماكن العمل أو استئناف العمل 

عن طريق التهديد، القوة، الاحتيال، المناورة أو الاعتداء. أو باحتلال أماكن العمل بالقوة، للجهة القضائية 

خدم. يعتبر عدم تنفيذ حكم الإخلاء عرقلة لحرية العمل، أن تقرر إخلاء المحلات المهنية بناء على طلب المست

خطأ جسيما يؤدي إلى تطبيق الإجراءات التأديبية وتقرير المسؤولية الجزائية. يلتزم العمال بالمحافظة على 

المنشآت وممتلكات المؤسسة العقارية والمنقولة وأدوات العمل بعدم إلحاق أضرار بها أو تخريبها. مع تعيين 

 العمال المعنيين بهذه المهمة.أطراف 

ممارسة حق الإضراب بقيود لاعتبارات اقتصادية، القانون : قيد القيود الواردة على حق الإضراب. الثثا

 أمنية واجتماعية مختلفة يفرضها سير المرافق والقطاعات الاستراتيجية. تتمثل هذه القيود في: 

للمؤسسة الـضـروريـ باستمرار النشاط  المضربونيلتزم العمال  ضمان الحد الأدنى من الخدمة:.1

لمرافق لتام ع انقطا إلى حتى لا يؤدي الاضرابلـحـد الأدنـى مـن الخـدمـة، اضـمـنـ يبما  المستخدمة،

الحيوية، لا سيما تموين المواطنين عبر كل التراب  الأنشطة الاقتصاديةب اسمسالالعمومية الأساسية أو 

 . (62لمادة )ا المنشآت والأملاك الموجودة الغذائية والصحية والطاقوية أو المـحافظة علىبالمنتجات  الوطني

و اتفاق بين الحفاظ على استمراريتها بموجب اتفاقية أة بحسن الخدمة وكلفصب العمل الممنا حددي والقانون

المجلس الشعبي البلدي الوالي أو رئيس أو ، غياب الاتفاقية يحدد وزير القطاععند و ،المستخدم أو ممثله

 و ممثلي العمال المنتخبين.ألمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا مناصب العمل بعد استشارة ا

، الوالي او رئيس مة موقع من الوزير القطاع المعنيشخصيا بأمر خد مال المعنيين بتنفيذ الحد الأدنىيبلغ الع

ية المعنية نهم أو بمقر المنظمة النقابية التمثيلالمجلس الشعبي او بمقرر من المستخدم أو ممثله في مساك

 كدا بالإلصاق بأماكن العمل.بالوسائل القانونية و

ت دإذا وجمن مجموع العمال المضربين،  %30في القطاع الاقتصادي ألا يقل عن حدد الحد الأدنى للخدمة 

 للإشارة ليست كل النشاطات أو مناصب العمل معنية بالحد الأدنى للخدمة. اتفاقية جماعية للعمل، 

غياب اتفاق أو اتفاقية جماعية، يتولى وزير القطاع، أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي المعني،  ةفي حالو

العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من  قائمة قطاعات النشاطات ومناصبتحديد كل في مجال اختصاصه، 

إذا وجد  .حسب الحالة لا أو ممثلي العمال المنتخبين،المنظمات النقابية الأكثر تمثي لخدمة، بعد استشارةا

 .(63للفصل فيه )المادة  أمام الجهة القضائية المختصةيرفع ، تحديد الحد الأدنى من الخدمةحول نزاع 

لال في إطار تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة خ ،يتقاضى العمال المعنيون أجورهم عن أداء عملهمالمختص  

 تبري، ومهنيا جسيما أامه بتحقيق حد أدنى من الخدمة خطمخالفته لالتزالإضراب. يعتبر رفض العامل و

 مسؤولية العامل التأديبية.  

 إجراء استثنائي تلجأ إليه السلطة العمومية المختصة لإجبار العمال المضربين على مواصلة التسخير:. 2

تأدية الخدمات في المرافق الأساسية التابعة للهيئات والإدارات العمومية تتعلق بالأمن الصحة أمن المنشآت 

والأملاك واستمرارية المرافق العمومية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد أو العمال الذين يمارسون أنشطة 

 .(4المادة ) أساسية لتموين السكان

ؤسسات الذين يشغلون مناصب في الهيئات أو الإدارات العمومية أو الم ،المضربينبالعمال  يتعلق التسخيرو

من أجل ضمان ، زمة لتمويل السكانت والأملاك، أو الذين يمارسون أنشطة لاآتتعلق بأمن الأشخاص والمنش

الامتثال  عدم يعتبر. (65)المادة  استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد



ة تتراوح ما جزائي إلى غرامة ويتعرض ، قد يؤدي إلى فصل العامل تأديبيا،جسيمامهنيا لأمر التسخير خطأ 

 .(23/08من قانون  66 تانالمادألف دينار جزائري ) 50و  20بين 

بتقييد ممارسة حق الإضراب، إنما منعه  القانونلم يكتف  :ة من ممارسة الإضرابعونفئات المم. الرابعا

لنتائج المترتبة على ممارسته. على وخطورة ا ،القطاعات التابعين لها بعض الفئات نظرا لحساسية على اكلي

صحة المواطنين أو الاقتصاد من وأالتي قد تتأثر فيها حياة و ،منع اللجوء إلى الإضراب بالأنشطة الأساسية

 :(67ة الماد) الوطني ككل منهم

 القضاة. -

 الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج. -

 مستخدمي مصالح الأمن. -

 أعوان الامن الداخلي المكلفين بحماية المواقع والمؤسسات. -

 مستخدمي مصالح الحماية المدنية. -

 لية والشؤون الخارجية.أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخ -

 الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك. -

 أسلاك ادارة السجون. -

 مراقبي الملاحة الجوية والبحرية. -

ت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات آمستخدمي مراكز مراقبة المنش -

 الطاقوية.

 الغابات. الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة -

مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتعليم والتكوين  -

 المهني.

يخضع لإجراءات التسوية الإجبارية أو الدراسة من طرف اللجنة  67كل نزاع جماعي يتعلق بأطراف المادة 

 الوطنية أو الولائية للتحكيم.

 

الإضراب حق دستوري كرسه القانون الذي حاول تحقيق التوازن بين : الإضرابحماية الحق في خامسا. 

مصالح العمال ومصالح المجتمع، من خلال تحقيق حماية العمال أثناء ممارسته في إطار الأحكام المقررة 

 قانونا ومن أشكال هذه الحماية:

 90/11من قانون  64/7دة الما)قطعها يس لوتعليق علاقة العمل  يترتب على ممارسة حق الإضراب -

 (.23/08من قانون  55/1المادة و

إلا إذا تعلق الأمر بالتسخير (، لمادة)الاف العمال المضربين يمنع على الهيئة المستخدمة اللجوء إلى استخ -

ي من الذي تأمر به السلطات العمومية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان قدر ادن

 .(62 - 64د: اولما)الخدمة 

هو مقرر  شرع فيه طبقا لم ،في إضراب قانوني على أي عامل شارك معاقبةيمنع على الهيئة المستخدمة  -

 أيعتبر خط ، حينهاخرقا لأحكام القانونبالنصوص القانونية المتعلقة بممارسته، إلا أن يكون الإضراب جاء 

إلى  الأمر صلوقد ي النقابية المنظمةضده. كما تسأل  للمستخدم مباشرة الإجراءات التأديبية تيحجسيما ي

 ساعة قبل مباشرة الإجراءات التأديبية. 48خلال  عملالاستئناف كتابيا بالعمال المضربين  عذريالحل، 

يمنع إقصاء المنخرطين أو معاقبتهم من أي منظمة بسبب رفض المشاركة أو رفض الاستمرار في إضراب  -

 غير قانوني.

بعد الشروع في الإضراب خلال فترة  للعمل يتعين على أطراف النزاع الجماعي: وية الإضرابتسسادسا. 

ل الإشعار المسبق مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف، وإذا ظهر عنصر ايجابي جديد وجب إشعار العما

 تقرير العودة إلى العمل من عدمه.المستخدم، وعامة يحضرها العمال و يةفي جمع

الإضراب يمكن إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للتحكيم من قبل الوزير المعني، الوالي أو رئيس إذا استمر 

قتصادية والاجتماعية القاهرة ممثل العمال. إذا اقتضت الضرورة الاستشارة المستخدم والمجلس الشعبي بعد ا



رتب على توقفها تعريض حياة والتي يت 62تعلق الإضراب بقطاعات النشاط التي تناولتها المادة ؛ أو ذلك

 المواطنين، الأمن، الصحة والاقتصاد الوطني للخطر.

في النزاعات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء إلى الإضراب أو النزاعات اللجنة بت ت

قبل الوزير، وتخطر من أو إذا استمر الإضراب  ،التي تمتد إلى الولاية أو أكثر على المستوى الوطني

 . (70لمادة ا) الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي

تتشكل اللجنة من عدد متساوي من ممثلي القطاعات، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا 

 يوما. 30جل أيترأسها قاضي، تصدر قراراتها في 

لية، ن عدد متساوي من ممثلي الإدارات المحتتشكل مو، لائية للتحكيم تؤسس لدى كل ولايةأما اللجنة الو

زعات التي تكون في نطاق انمال بتسويةتختص  .المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلاومن 

 يوم من حضور الأطراف. 15تصدر قراراتها في الولاية و

إذا تعلق الأمر بقرار  ،العمل أيام من صدورها إلى أطراف النزاع وكذا مفتشية 3تبلغ قرارات التحكيم خلال 

لجنة وطنية. ولإنجاز مهمتها تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم قرار لجنة ولائية وإلى وزير العمل إذا تعلق ب

جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية وأية وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة 

 المنصوص عليهما.

 

 

 الىتم بحمد الله تع

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


